
  

تهِ وجوداً وعدماً(  َّ ة )الحكمُ يدور مع عل َّ القاعدة الأصولي
مفرداتهُا واستثناءاتهُا

د. فتحي بشير البقاعي

ملخّص

تِـه وجـودًا وعدمًـا(، وذلـك بتعريـف  ـةَ: )الحكـم يـدور مـع علَّ يتنـاول هـذا البحـثُ القاعـدة الأصوليَّ
ـةِ والشـرعيَّة. ثـم يذكـر  ـةُ، مـع بيـان الفـروق بيـن العلـل العقليَّ مفرداتهـا وهـي: الحكـم، والـدوران، والعلَّ
ـةَ  الاسـتثناءاتِ الـواردةِ علـى القاعـدة مـن عـدم الـدوران طـردًا وعكسًـا. وخلـص الباحـث إلـى أنَّ العلَّ
ـةُ التـي اسـتجمعت:  ـةُ الموجبـةُ للحكـم، وهـي العلَّ التـي يـدور معهـا الحكـم وجـودًا وعدمًـا هـي العلَّ

مقتضيَـه، وشـرطَه، ومحلَّـه، وأهلَـه، ومـا يسـتلزمه مـن انتفـاءٍ لموانِعِـه.

الكلمات المفتاحية: حكم، دوران، طرد، انعكاس، علَّة، شرط، مانع.
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(Hüküm, varlık ve yokluk bakımından illetine bağlıdır) Kuralı, Kavram ve İstis-
tisnaları

Dr. Fathi Basheer AL-BIKAII
Özet
Bu konu, şu usul kuralını kapsamaktadır: “Hüküm, varlık ve yokluk
bakımından illetine bağlıdır“.
Nitekim bu husus, evvela akli ve şer’i ilimler arasındaki farkların beyan edilmesiyle 

birlikte kuralda yer alan kelimelerinin -ki bu hüküm, devran ve illettir- tarifi, sonra da 
cami ve mani olmaması bakımından bu kurala varid olan istisnaların izah edilmesiyle 
anlaşılır.

Araştırmacı bu konuda şu hususa varmıştır: Varlık ve yokluk açısından hükmün 
kendisiyle beraber olduğu illet, hükmü icab eden illettir. Bu da hükmün gereğini, şartını, 
mahallini, ehlini (hükme uygun olan hususları) ve hükmün gerekli kılmış olduğu hükme 
engel olan (mani) şeylerin yok olması hususlarını toplayan illettir.

Anahtar kelimeler: Hüküm, Devran, Tard, İn’ikas, İllet, Şart, Mani.
 

(The verdict revolves with its cause in presence and absence) definitions and 
exceptions

Dr. Fathi Basheer AL-BIKAII
Abstract
This research discusses the base rule:( The verdict revolves with its cause in presence 

and absence) This is done by defining its vocabulary, namely: verdict, rotation, and cause, 
with the differences between mental and legal causes. Then he mentions the exceptions to 
the rule of non-rotation.

The researcher concluded that the reason with which the ruling revolves, whether or 
not, is the reason that gathered together: its necessities, its conditions, its place, its people, 
and absence of its impediments.

Keywords: verdict, rotation, expulsion, reflection, cause, condition, impediment
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المقدمة

ـدٍ، وعلى آله وأصحابه  نـا محمَّ الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصـاة والسـام علـى نبيِّ
ا بعد... أجمعيـن. أمَّ

فـإنَّ أهـمَ مـا يجـب أن يعتنـيَ بـه المسـلمُ أن يفهـم عـن الله عـزَّ وجـلَّ الأمـرَ والنهـيَ؛ 
ـزُ الحـالُ مـن الحـرامِ.1  لأنَّ معظـمَ الابتـاءِ بهمـا، وبمعرفتهمـا تُعـرَف الأحـكامُ، ويتميَّ
ن يُـرَۡكَ سُـدًى﴾ ]القيامـة: 36[ أي: هَمَـاً لا يؤُمـرُ ولا 

َ
نسَٰـنُ أ يََحۡسَـبُ ٱلۡۡإِ

َ
قـالَ اللهُ تعالـى: ﴿أ

ينُهى.

ـق مصالح العباد  والأمـر المسـتقرَّ عنـد العلمـاء أنَّ الأحـكامَ الشـرعيَّةَ معلَّلـةٌ بمـا يحُقِّ
فـي الدنيـا والآخـرة، مـع وجـود أحـكامٍ لـم نطَّلـع على علَّتها، ولكنَّ الابتـاءَ حاصلٌ بها. 
والعلَّةُ والتعليلُ من أخصِّ مباحثِ أصول الفقه، ولا يستغني أيُّ فقيهٍ عن معرفة ماهيَّةِ 

العلَّة، فضاً عن شـروطها ومسـالكها.

فـاتٍ للأحـكام عنـد أهـلِ السـنَّة،  ـا كانـت العلـلُ الشـرعيَّةُ معرِّ إشـكاليَّةُ البحـث: لمَّ
وكانت العللُ العقليَّةُ مؤثراتٍ في معلولاتها عند الفاسفة؛ فقد التبست العلل الشرعيَّةُ 
بالعقليَّـة فـي القاعـدة الأصوليَّـة: )الحكـم يـدور مـع علَّتـه وجـودًا وعدمًـا(. والظاهـر أنَّ 
ـةُ انتفى الحكمُ.  ـةُ وُجـد الحكـمُ، ومتى انتفت العلَّ معنـى هـذه المقولـة: متـى وُجـدت العلَّ

وتبـرز الإشـكاليَّة فـي التالي:

1 - ما المرادُ بالعلَّة في القاعدة؟ وهل هي المؤثِّرةُ في الحكم أم الموجبةُ له؟

2 - التباس العلل الشرعيَّة بالعقليَّة.

3- متى تتخلَّفُ الأحكام عن الجريان حسب القاعدة.

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى:

1 - التفرقةِ بين العلل الشرعيَّةِ والعقليَّة.

د بن أحمد بن أبي سهل، 1/ 11. 1  أصول السرخسي، السرخسي محمَّ
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2 - جمعِ أهمِّ حالاتِ تخلُّفِ الحكم مع وجود علَّته، وبالعكس.

3 - إظهارِ المراد من القاعدة: الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا.

يـن. ومـن  ـةُ البحـث مـن أهميَّـة مفهـوم العلَّـة عنـد الأصوليِّ ـةُ البحـث: تنبـع أهميَّ أهميَّ
معالجتـه لموضـوع ارتبـاط الحكـم بهـا، ومعرفـة اسـتثناءاتِ الـدوران.

ا من  الدراسـات السـابقةُ: القاعدةُ موضوعُ بحثي مبثوثةُ في كتب أصولِ الفقه، وأمَّ
تناولها بالدراسـة من المعاصرين، فمنهم:

1 - رسـالة دكتوراه بعنوان:» قاعدة: الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا )دراسـة 
ـةٌ معاصـرةٌ فـي أبـواب العبـادات(«، لسـيدي المختـار محمـد الصالـح  ـةٌ وتطبيقيَّ تأصيليَّ

ـةُ العلـوم الإسـاميَّة، عـام 2015م. ديالـو. ماليزيـا، جامعـة المدينـة العالميَّـة، كليَّ

2 - بحـث محكـم بعنـوان »شـروط دوران الحكـم مـع العلَّـة« لمحمـد عـزُّ الديـن 
ـونة، نشـر في مجلَّة الجامعة الإسـاميَّة للدراسـات الشـرعيَّة والقانونيَّة، تاريخ قبول  حسُّ

النشـر 18-7-2017م.

وقـد تميـز بحثـي بتحديـد المـراد من العلَّـة في القاعدة، وبعرض أهمِّ صور التخلُّفِ 
تِـه طـردًا وعكسًـا، وأنَّ هـذا التخلُّـفَ لأمـرٍ خـارجٍ عـن مفهـوم القاعـدة؛  بيـن الحكـم وعلَّ

ـدُ أصالتَها وشـمولَها. ـا يؤكِّ ممَّ
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ةُ البحث: اقتضت خطَّة البحث أن تنقسم إلى: خطَّ

تمهيد	 

ل: في تعريف المفردات.	  المبحث الأوَّ

ل: في تعريف الحكم.	  المطلب الأوَّ

المطلب الثاني: في تعريف الدوران.	 

المطلب الثالث: في تعريف العلَّة العقليَّة والشرعيَّة.	 

المطلب الرابع: في العلَّة الشرعيَّة وترتُّبِ الحكم عليها.	 

المطلب الخامس: في الفروق بين العلل العقليَّة والشرعيَّة.	 

المبحث الثاني: في صور عدم دوران الحكم مع علَّته.	 

المطلب الأول: في وجود الحكم مع عدم العلَّة.	 

المطلب الثاني: في عدم الحكم مع وجود العلَّة.	 

الفرع الأول: في بعض الأحكام قد وردت مستثناةً من الأصل.	 

الفرع الثاني: صور عدم الحكم مع وجود علَّته.	 

، أو أهلٍ، أو لوجود مانع.	  لفوات شرطٍ، أو محلٍّ

الفرع الثالث: تخلُّفُ الحكم باعتبار العلَّة.	 
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تمهيد

من القواعد الأصوليَّة التي لا يخلو منها كتابٌ من كتب الأصول، قاعدةُ: )الحكم 
تِـه وجـودًا وعدمًـا(، والقاعـدة لغـةً: الأصَْـلُ... والعُمُـد للبنـاء.1 واصطاحًـا:  يـدور مـع علَّ
فَ أحكامُهـا منه«.2 وقـال الجرجانيُّ عنها:  ـيٌ ينطبـق علـى جزئيَّاتِهـا ليتعـرَّ هـي »حكـمٌ كلِّ
فهـا أبـو البقاء بقولـه: »قضيَّةٌ كليَّةٌ من  ـةٌ منطبقـةٌ علـى جميـع جزئيَّاتِهـا«.3 وعرَّ يَّ

ـةٌ كلِّ »قضيَّ
ة على أحكام جزئيـاتِ موضوعِها«.4 حيـث اشـتمالهُا بالقـوَّ

لـةٌ بمصالـح العبـاد فـي  وقـد اتَّفـق العلمـاءُ علـى أنَّ جميـعَ الأحـكام الشـرعيَّة متكفِّ
ـةِ للعبـاد. ولكـنَّ  الداريـن، وأنَّ مقاصـدَ الشـريعة ليسـت سـوى تحقيـقِ السـعادةِ الحقيقيَّ
الخـافَ وقـع فـي مسـألة التعليـل: هـل الأحـكام الشـرعيَّةُ معلَّلـةٌ أم غيـرُ معلَّلـةٍ؟  فشـذَّ 
ـةَ بتعريفهـا  الظاهريَّـةُ وقالـوا بعـدم التعليـل، وكانـوا مـن أشـدِّ المنكريـن للقيـاس؛ لأنَّ العلَّ

بالوصـفِ الجامـعِ بيـن الأصـل والفـرع، هـي عمـدةُ القيـاس.

والذيـن قالـوا بالتعليـل، شـذَّ منهـم المعتزلـةُ فقد زعموا أنَّ التعليلَ في الأحكام تابعٌ 
للأفعال ولما تسـتوجبُهُ من حسـنٍ وقبحٍ ذاتيَّين.5

الأحـكام  فـي  التعليـلَ  يثُبتـون  يـن  الأصوليِّ معظـمَ  أنَّ  نجـد  الشـواذِّ  اعتبـار  وبعـدم 
العمليَّـة، ومـع هـذا فالخـافُ قائـمٌ فـي مفهـوم العلَّـة. هـل هـي المؤثِّـرةُ فـي الحكـم، أم 
فـةُ لـه أي هـي أمـارةٌ وعامـةٌ عليـه؟ وعندمـا تُذكـر العلَّـة فـي القاعـدة:) الحكـم  هـي المعرِّ
فُ للحكـم أم  يـدور مـع علَّتـه وجـودًا وعدمًـا( هـل يريـد الأصوليـون أنَّهـا الوصـفُ المعـرِّ

الموجِـبُ لـه؟

يف مفردات القاعدة المبحث الأول: في تعر

يف الحكم المطلب الأول: في تعر

الحُكـمُ لغـةً: القضـاءُ والمنـعُ. قـال ابـن منظـور: »والحُكْـمُ: العِلْـمُ وَالْفِقْـهُ وَالْقَضَـاءُ 

اق الحسيني، 25/ 308. د بن محمّد بن عبد الرزَّ بيدي أبو الفيض محمَّ 1  تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّ
2  شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر 1/ 34.

د بن علي، 171. 3  كتاب التعريفات، الجرجاني علي بن محمَّ
4  الكليات، الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى، 728.

5  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسامية، البوطي محمد سعيد رمضان، 82.
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يت  : أصـلُ الحكومـة ردُّ الرجُـلِ عـن الظلـم، قـال: ومنـه سـمِّ بِالْعَـدْلِ... قـال الأصمعـيُّ
حَكَمَـةُ اللجـامِ؛ لأنَّهـا تـردُّ الدابـةَ... ويقُـالُ: حكمـت عليـه بكـذا إذا منعتَـه مـن خافـه، 
وحكمـت بيـن النـاس: قضيـتَ بينهـم وفصلـت«.1 وقـال ابـنُ فـارسٍ: »الحـاء والـكاف 

والميـم أصـلٌ واحـدٌ، وهـو المنـع«.2

والحكـمُ اصطاحًـا: )هـو إثبـاتُ أمـرٍ لأمـرٍ أو نفيُـه عنه(.3 وهو باعتبار مصدره ثاثةُ 
ا حكمٌ عادي. ، وإمَّ ا حكمٌ عقلـيٌّ ، وإمَّ ـا حكـمٌ شـرعيٌّ أنـواعٍ: فهـو إمَّ

لاً: الحكم العادي أوَّ

رِ  : وهـو )إثبـات الربـطِ بيـن أمـرٍ لأمـرٍ وجـودًا أو عدمًـا بواسـطة تكـرُّ الحكـم العـاديُّ
(،4 كإثبـات أنَّ النـار محرقـةٌ. أي أنَّنـا نثبـت ونربـط بيـن أمـرٍ  القـران بينهمـا علـى الحـسِّ
ة التخلُّفِ وعدم  ، مع صحَّ رِ القِران بينهما بالحواسِّ وآخرَ وجودًا أو عدمًا بواسـطة تكرُّ

تأثيـر أحدهمـا فـي الآخـر ألبتـة.5

وقـال ابـن قدامةَ:»وهـو مـا عُرِفـت فيـه النسـبةُ بالعـادة، مثـل: كـون حـرارةِ الجسـمِ 
دليـاً علـى المـرض، وتعاطـي الـدواء مزيـاً لهـا«.6

والحكم العاديُّ أربعةُ أنواعٍ:

ل: ربطُ وجودٍ بوجودٍ، كربط وجود الشِبع بوجود الأكل. الأوَّ

الثاني: ربطُ عدمٍ بعدمٍ، كربط عدم الشبع بعدم الأكل.

الثالث: ربطُ وجودٍ بعدمٍ، كربط وجود الجوع بعدم الأكل.

1  لسان العرب، ابن منظور أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، 12/ 142.
2  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريَّا، 2/ 92.

د، 1/ 95. د موفَّق الدين عبد الله بن أحمد بن محمَّ 3  روضة الناظر وجنَّةُ المناظر، ابن قدامة أبو محمَّ
د بن يوسف، 10. د بن محمَّ 4  شرح أم البراهين، السنوسي أبو عبد الله محمَّ

يَّات، الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، 381.
5  الكلِّ

6  روضة الناظر وجنَّة المناظر، ابنُ قدامة، 1/ 95.
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الرابع: ربطُ عدمٍ بوجودٍ، كربط عدم الجوع بوجود الأكل.1

ثانياً: الحكم العقليُّ

: وهـو )إثبـاتُ أمـرٍ لأمـرٍ أو نفيِـه عنه، مـن غير توقُّفٍ على تكرار ولا  الحكـم العقلـيُّ
اسـتنادٍ إلى شـرع. وهو ما يدُرِك العقلُ ثبوتَه أو نفيَه(.

وقـال ابـن قدامةَ:»وهـو مـا يعـرِف فيـه العقـلُ النسـبةَ إيجابًـا أو سـلبًا، نحـو: الـكلُّ 
أكبـرُ مـن الجـزء إيجابًـا. والجـزء ليـس أكبـرُ مـن الـكلِّ سـلبًا«.2 فـكل ما يدُرِكـه العقلُ من 
ذواتٍ، وصفاتٍ وجوديَّةٍ أو سلبيةٍ، أو أحوالٍ قديمةٍ أو حادثةٍ لا يخلو أن يكونَ واحدًا 

مـن الأقسـام الثاثـة التالية:3

ا أن يكون ممكنَ الوجودِ والعدمِ، وهو الممكنُ أو الجائز.. 1 فإمَّ

ا أن يكون واجبَ الوجودِ، وهو الواجب.. 2 وإمَّ

ا أن يكون مستحيلَ الوجودِ، وهو المستحيل.. 3 وإمَّ

لُ: الممكـن أو الجائـز: وهـو ممكـنُ الوجـودِ والعـدمِ عقـا؛ً لأنَّ وجودَه  القسم الأوَّ
أو عدمَـه ليـس واجبًـا فـي العقل ولا مسـتحياً.

والجائزُ في العقل: هو ما يصحُّ في العقل وجودُه وعدمُه.

. ، ونظريٌّ والجائزُ نوعان: ضروريٌّ

: هـو الـذي يـُدرَك  ـلٍ. الجائـزُ النظـريُّ : هـو الـذي يـُدرَك بغيـر تأمُّ الجائـزُ الضـروريُّ
ـل. بعـد التأمُّ

أمثلةٌ على المُمكِن العقلي:

وجودُنا على سطح الأرض.. 1

د بن أحمد، 44. 1 حاشية الدسوقي على أمِّ البراهين، الدسوقي محمَّ
2  روضة الناظر وجنَّة المناظر، ابن قدامة، 1/ 95.

3  ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، الميدانيُّ عبد الرحمن حسن حبنَّكة، 317.
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ـةِ، وكان مـن المُمكِـن أن نكـون علـى غيـر هـذه . 2 وجودُنـا علـى صورتنـا الحاليَّ
الصـورة.

اجتيازُ الانسانِ المسافاتِ البعيدةَ بطرفة عين.. 3

انقابُ الجمادِ إلى حيوان.. 4

وبتعريـفٍ آخـرَ: المُمكِـنُ مـا لا يجـب وجـودُه ولا عدمُـه لذاتـه، ولـو وجـب وجـودُه 
أو عدمُـه لغيره.

 ِ ـا كيـف يجـب وجـودُ المُمكِـن، وكيف يجب عدمُه؟ فالجواب: ما تعلَّقَ علمُ اللهَّ وأمَّ
تعالـى بوجـوده مـن الممكنـات، فهـو وإن كان ممكنًـا فـي ذاته لكـن وجب وجودُه لغيره، 
كإيمـان مـن علـم الله إيمانَـه، والـذي تعلَّـق علمُـه تعالى بعدم وجـودِه فهو وإن كان ممكنًا 

فـي ذاتـه لكـن وجـب عـدمُ وجـودِه لغيـره، كإيمـان من علم الله عـدمَ إيمانِه كأبي جهل.1

القسم الثاني: الوجوبُ هو:) أن يحكم العقلُ بثبوت شيءٍ بحيثُ لا يقبل ارتفاعَه(.

ر فـي العقـل عدمُـه(، وهـو باعتبـار الـذاتِ والضـرورةِ  فالواجـب: )هـو مـا لا يتُصـوَّ
والاطـاقِ، سـتَّةُ أنـواعٍ:

واجـبٌ لذاتـه: ومثالـُه وجـودُ الله تعالـى، لا يؤثِّـرُ فيـه شـيءٌ، لـم يسـبقه عـدمٌ ولا . 1
يلحقـه عدم.

ر فـي وجـوده، كطلـوع شـمسِ هـذا اليـومِ، فبعـد . 2 واجـبٌ لغيـره: هنـاك شـيء أثّـَ
طلوعِهـا أصبـح طلوعُهـا واجبًـا لا لذاتـه، ولكـن لتعلُّـقِ إرادةِ وقـدرةِ الله بهـا.

ـزٍ مـن الفـراغ، وقبـل وجـودِه لا يشـغل . 3 :2 كشـغلِ الجسـمِ لحيِّ واجـبٌ ضـروريٌّ
حيـزًا.

1  ينظر: شرح الباجوري على الجوهرة، 95.
: ما يحتاج إلى نظرٍ واسـتدلالٍ، )إرشـاد الفحول إلى تحقيق  2  الضرورة: ما لا يسـتطيع الإنسـان دفعَه عن نفسـه. والنظريُّ

.)3 ، الحقِّ من علم الأصول، الشـوكانيُّ
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4 . . ـةِ لمـن آمـن بالإلـه؛ فـا بُـدَّ أن يؤمـن بقـدرة اللهَّ : كالقـدرة الإلهيَّ واجـبٌ نظـريٌّ
. وكالقِـدَم للهَّ

، لا يسبقه عدمٌ ولا يلحقه عدم.. 5 واجبٌ مطلقٌ: كذات اللهَّ

ـدٌ: وهـو مـا يسـبقه العـدمُ ويلحقـه العـدمُ، كشـغلِ الجسـمِ حيـزًا مـن . 6 واجـبٌ مقيَّ
الفـراغ حالـةَ وجـودِه.

القسم الثالث: الاستحالةُ هي: )أن يحكم العقلُ بنفي شيء بحيث لا يقبل ثبوتَه(.

) والمستحيلُ نوعان: عاديٌّ وعقليٌّ )وزاد بعض العلماءِ المستحيلَ الشرعيَّ

ر عـادةً وجـودُه وإن كان العقـلُ لا يحُيلـه(،  : )وهـو مـا لا يتُصـوَّ المسـتحيلُ العـاديُّ
فمعجـزةُ  المعجـزات،  فـي  يخُـرَق  المسـتحيلُ  الزئبـق. وهـذا  مـن  بحـرٍ  ومثالـه: وجـودُ 
ـدٍ عليه الصاة والسـام هـي خرقٌ للمُحال  الإسـراء والمعـراجِ التـي وقعـت لسـيِّدنا محمَّ

، لا للمُحـال العقلـي. العـاديِّ

ر فـي العقـل وجـودُه(.1 وهـو باعتبـار الـذات  : )هـو مـا لا يتُصـوَّ والمسـتحيلُ العقلـيُّ
والضـرورةِ والاطـاقِ، سـتَّةُ أنـواعٍ:

، وحدوثهُ.. 1 مستحيلٌ لذاته: ومثالهُ: فناءُ اللهَّ

مسـتحيلٌ لغيره: ومثالهُ: عدمُ حدوثِ أمرٍ قد حدث؛ لتعلُّقِ علم اللهَّ بأنَّهُ سـيقع . 2
وقد وقع.

ـزًا مـن . 3 : ومثالـُه: صنعـةٌ مـن غيـر صانـعٍ، وجسـمٌ لا يشـغلُ حيَّ مسـتحيلٌ ضـروريٌّ
الفراغ.

، وكـونُ اللهَّ عـزَّ . 4 ـةِ لمـن آمـن بـاللهَّ : ومثالـُه: عـدمُ القـدرةِ الإلهيَّ مسـتحيلٌ نظـريٌّ
وجـلَّ جِرمًـا؛ فإنَّمـا يـُدرِك ذلـك العقـلُ بعـد النظـرِ فيمـا يترتَّبُ على ذلك من المسـتحيل.

1  وهذا لا يخُرق.



القاعدة الأصوليَّة )الحكمُ يدور مع علَّتِه وجودًا وعدمًا( مفرداتهُا واستثناءاتهُا

24

مستحيلٌ مطلقٌ: ومثالُه: شريكُ الباري.. 5

مستحيلٌ مقيَّدٌ: ومثالهُ: عدمُ تحيُّزِ الجِرمِ حالةَ وجودِه.. 6

فكلُّ جائزٍ عقاً جائزٌ عادةً، وكلُّ مستحيلٍ عقاً مستحيلٌ عادةً.

ثالثاً: الحكمُ الشرعيُّ

ـقُ بأفعـالِ المكلَّفيـنَ بالاقتضـاء  الحكـمُ الشـرعيُّ اصطاحًـا: هـو خطـابُ اللهَّ المتعلِّ
أو التخييـر، أو الوضـع.1

. ؛ وما كان وضعًا فهو حكمٌ وضعيٌّ فما كان اقتضاءً أو تخييرًا فهو حكم تكليفيٌّ

ـنُ الوحييـن: القـرآنَ والسـنَّةَ.2 والسـنَّةُ تسـتقلُّ بالتشـريع، وطاعـةُ  وخطـابُ اللهَّ يتضمَّ
الرسـولِ فرضٌ، وقد نصَّ على ذلك الشـافعيُّ في الرسـالة فقال: »فمن قَبِلَ عن رسـول 
الله فبفـرضِ الله قَبِـل«،3 ومـا ثبـت بالإجمـاع والقيـاس وغيرِهمـا مـن الأدلَّـة، فمحمـولٌ 

علـى القرآن والسـنَّة.

ةُ، والتكليف في اللغة: إلزامُ ما فيه كلفةٌ. والمكلَّفون هم العبادُ، والكُلْفةُ: المشقَّ

قالت الخنساءُ في صخرٍ:

فُه القومُ ما نابهم             وإن كان أصغرَهم مولدا يكلِّ

ـا أن  ـر بإلـزامِ مـا فيـه كلفـةٌ؛ فـا يشـمل النـدبَ والكراهـةَ، وإمَّ ـا أن يفسَّ والتكليـفُ إمَّ
ـر بطلـب مـا فيـه كلفـةٌ؛ فيشـملَهما. يفسَّ

قـال إمـامُ الحرميـن: »إنَّـهُ إلـزامُ مـا فيـه كلفةٌ؛ فـإنَّ التكليفَ يشُـعِر بتطويق المخاطَب 
الكُلْفـةَ مـن غيـر خيرةٍ مـن المكلَّف «.4

.5 ، 1  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقِّ من علم الأصول، الشوكانيُّ
، والسنَّةُ وحيٌ معنىً؛ أي وحيٌ غيرُ متلو. 2  القرآنُ وحيٌ نظمًا ومعنىً؛ أي وحيٌ متلوٌّ

3  الرسالة، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبَّاس، 1/ 21.
4  البرهان في أصول الفقه، الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، 1/ 14.
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يف الدوران المطلب الثاني: في تعر

الـدوران لغـةً: الطـوافُ حـولَ الشـيء، جـاء فـي لسـان العـرب: »دَارَ يَـدُورُ واسـتدار 
يسـتدير بمعنـى إِذا طـاف حـول الشـيء؛ وإِذا عـاد إِلـى الموضـع الـذي ابتـدأَ منـه«.1

يَّـة، والشـيءُ 
العلِّ لـه صلـوحُ  الـذي  الشـيءِ  الشـيءِ علـى  ترتُّـبُ  »هـو  واصطاحًـا: 

مُـدارًا«.2 والثانـي:  دائـرًا،  ى:  يسـمَّ لُ  الأوَّ

والـدوران اصطاحًـا فـي عـرف الأصوليين هـو: الجريان، فالحكمُ يجري مع علَّتِه. 
فـي صـورةٍ واحـدةٍ،  بارتفاعـه  الوصـف؛3 ويرتفـعَ  الحكـمُ عنـد وجـود  وهـو أن يوجـد 

ى أيضًـا )الطـرد والعكـس(. ويسـمَّ

ـةُ. والعكـسُ: هـو  فالطـردُ: المازمـةُ فـي الثبـوت؛ بوجـود الحكـمِ كلَّمـا وُجـدت العلَّ
ـةِ. ومثالـه: التحريـمُ مـع الإسـكار فـي  المازمـةُ فـي الانتفـاء؛ بانعـدام الحكـم لعـدم العلَّ
الخمـر، فحيـث وُجـد الإسـكارُ وُجـد التحريـمُ، وحيـث انتفـى الإسـكارُ انتفـى التحريـمُ 

ي دورانًـا. بسـبب الإسـكار. فـدار التحريـمُ مـع الإسـكارِ وجـودًا وعدمًـا، ومـن هنـا سُـمِّ

قـال الـرازي فـي تعريـف الـدوران: »أن يثبـت الحكمُ عند ثبوتِ وصفٍ وينتفيَ عند 
: »هو حدوثُ الحكمِ بحدوث الوصفِ وانعدامُه بانعدامه«.5 انتفائه «.4 وقال السبكيُّ

ـةُ الـدوران فقـد ذهـب الجمهـورُ إلـى أنَّهُ يفيد الظنَّ بشـرط عدم المزاحِم؛  وأمـا حجيَّ
لأنَّ العلَّةَ الشرعيَّةَ لا توجِبُ الحكمَ بذاتها وإنَّما هي عامةٌ منصوبةٌ، فإذا دار الوصفُ 

ف. مـع الحكـم طـردًا وعدمًـا غلب على الظـنِّ أنَّهُ مُعَرِّ

ةً«.6 وقال: »ولكن  دِه لا يـدلُّ علـى كونه علَّ : »دورانُ الحكـمِ بمجـرَّ قـال السرخسـيُّ

1  لسان العرب، ابن منظور، مادة )دور(، 4/ 296.
2  التعريفات، الجرجاني علي بن محمد الشريف، 105.

3  سيأتي تعريف الوصف عند الحديث عن العلَّة.
4  المحصول من علم الأصول، الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن، 5/ 207.

5  الإبهاج في شرح المنهاج، السبكيُّ علي بن عبد الكافي بن علي وولده تاج الدين عبد الوهاب، 3/ 72.
.180 /2 ، 6  أصول السرخسي، السرخسيُّ
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ةِ  ـةِ، وإنَّمـا نجعـل كونَـه مؤثِّـرًا في الأصـول دليلَ صحَّ ـةِ العلَّ لا نجعـلُ الـدورانَ دليـلَ صحَّ
ـقُ معنـى دورانِ الحكـمِ مـع هـذا الأثـر في جميع الأصول«.1 العلَّـة، ولا يتحقَّ

ومذاهبُ الأصوليِّين في حجيَّة الدورانِ ثاثةٌ:

يَّة، وربَّما قيل: لا دليل فوقه.
أحدها: أنَّهُ يفيد القطع بالعِلِّ

، وعليه الأكثرون، ومنهم الإمامُ الرازي وأتباعُه. ثانيها: أنَّهُ يفيد الظنَّ

 ، يَّـة ولا القطـعَ بهـا. وهـو اختيـارُ ابـنِ السـمعانيِّ
ثالثهـا: لا يفيـد بمجـرده ظـنَّ العِلِّ

الحاجـب.2 وابـنِ   ، والآمـديِّ  ، والغزالـيِّ

: »إذا انضـم الـدورانُ إلـى المناسـبة، رقـيَ بهذه الزيـادة إلى اليقين«.3  وقـال السـبكيُّ
الراجـحُ فـي المسـألة، فـأيُّ وصـفٍ دار معـه الحكـمُ وجـودًا  السـبكيِّ هـذا هـو  وقـول 

ـةٌ لـه. وعدمًـا، وكان مناسـبًا للحكـم جزمنـا بأنَّـهُ علَّ

ة َّ ة والشرعي َّ يف العلةَّ العقلي المطلب الثالث: في تعر

ـةُ لغـةً علـى ثاثـة معـانٍ، قـال ابـن فـارس: »العيـن  ـةِ لغـةً: تطلـق العلَّ تعريـف العلَّ
رٌ أو تكريرٌ، والآخر: عائـقٌ يعوق، والثالث:  والـام أصـولٌ ثاثـةٌ صحيحـةٌ: أحدهـا: تكـرُّ

ضعـفٌ فـي الشـيء«.4

ر وهو من العَلَل، وأصلُه في المشـرَب، وهي الشـربةُ الثانيةُ.  ل: التكرُّ فالمعنى الأوَّ
ويقـال: عَلَـلٌ بعـد نَهَـلٍ. والفعـل يعلـون عاً وعلاً، والإبل نفسـها تعلُّ علاً.

قال الشاعر:

   عافتا الماء فلم نعطنهما         إنَّما يعطن من يرجو العلل.

.182 /2 ، 1  أصول السرخسي، السرخسيُّ
2  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، السبكيُّ تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، 4/ 350.

3  المرجع نفسه، 4/ 350.
4  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 12/4.
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وروى عبـد الـرزاق عـن الحسـن بـن عمـارة عـن الحكـم عـن إبراهيـم، فـي الرجُـل 
يضـرب الرجـلَ بالعصـا، قـال: »شـبه العمـد، فـإن أعـلَّ مثنـى وثـاثَ ففيـه القَـوَد«،1 أي 

ر عليـه الضـربَ. إذا كـرَّ

قال الأخطل:

إذا ما نديمي علَّني ثمَّ علَّني         ثاثَ زجاجاتٍ لهنَّ هديرُ

والمعنى الثاني: عائقٌ يعوق، قال الخليل: العلَّةُ حدثٌ يشغل صاحبَه عن وجهه.2

. قـال ابـنُ  والمعنـى الثالـث: ضعـفٌ فـي الشـيء، وهـو المـرض، وصاحبهـا معتـلٌّ
: عـلَّ المريـضُ يعـلُّ علـةً فهـو عليـل. ورجـل عللـةٌ، أي كثيـر العلـل. ومنـه فـي  الأعرابـيِّ

الرجـال: المسـنُّ الـذي تضـاءَل وصغـر جسـمُه.3

قال الشاعر:

    ليس بِعَلٍّ كبيرٍ لا حراكَ به        لكن أثَُيْلَة4ُ صافي الوَجْهِ مُقْتَبَلُ

: الضعيـف مـن كبـر أو  . قـال ابـن الأعرابـي: العـلُّ وكل مسـنٍّ مـن الحيـوان: عـلٌّ
مـرض.5

الشـيءِ  بـه حـالُ  يتغيَّـر  مـا  معنـى:  للعلَّـة  الفقهـاء  أخـذ  الأخيـرِ  المعنـى  هـذا  ومـن 
ـةُ فـي وضـع اللسـان: فعبـارةٌ لمـا يتغيَّـر بـه المحـلُّ مـن  ـا العلَّ : »أمَّ وحكمُـه. قـال الغزالـيُّ
ة إلـى الضعـف بالوصـف العـارضِ،  ـا تغيَّـر حـالُ المريـضِ مـن القـوَّ حـالٍ إلـى حـال. ولمَّ

ـةً«.6 ي العـارضُ: علَّ سُـمِّ

ام بن نافع، 9/ 276، برقم )17192(. اق بن همَّ 1  المصنف، الصنعاني أبو بكر عبد الرزَّ
2  كتاب العين، الفراهيدي أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو، 1/ 88.

3  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 4/ 12.
4  اسـم لرجـلٍ وهـو علـى وزن جُهينَـة، بمعنـى الأصيـل، قـال الجوهـري: »التأثيـل: التأصيـل، يقـال: مجـد مؤثـل وأثيـل« 

)الصحـاح، الجوهـري، 5/ 306(.
5  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 4/ 12.

د، 549. د بن محمَّ بَهِ والمُخيل ومسالك التعليل، الغزالي أبو حامد محمَّ 6  شفاء الغليل وبيان الشَّ
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يف العلةَِّ اصطلاحاً: تختلف تعريفات العلَّةِ باختاف الفنون، كعلم مصطلح  تعر
ـةٌ شـرعيَّةٌ،  ـةُ إلـى نوعـان: علَّ عُ العلَّ الحديـثِ وعلـمِ النحـو، وفـي علـم أصـولِ الفقـهِ تتنـوَّ

ـةٌ عقليَّةٌ. وعلَّ

ُ ة َّ أولاً: العلةَُّ العقلي

قـال أرسـطو عـن العلَّـة: »إنَّ السـبب1َ يقـال علـى وجـهٍ واحـدٍ: مـا عنـه يكـون الشـيءُ 
الصـورةُ  آخـر:  وجـهٍ  علـى  الإنسـان...ويقال  لتمثـال  النحـاسُ  ذلـك  ومثـال  فيـه،  وهـو 
والتمثالُ...ويقـال أيضًـا: الشـيءُ الـذي منـه المبـدأ للتغيُّر...ويقـال أيضًا على معنى الغاية 

المقصـودة...«.2

ـةً لـه؛ وذلـك  ى علَّ فهـا العضُـدُ بقولـه: »المحتـاجُ إليـه فـي وجـود شـيءٍ يسـمَّ وقـد عرَّ
الشـيء المحتـاج يسـمى معلـولًا«.3

ـةُ: هـي مـا يتوقفُ عليه وجودُ الشـيء، ويكون خارجًا مؤثِّرًا  : »العلَّ وقـال الجرجانـيُّ
فيه«.4

ـةً  علَّ الشـيءُ  يكـونَ  لئـاَّ  فيـه(؛  ومؤثِّـرةً  خارجًـا  ـةِ  العلَّ )كـونُ   : الجرجانـيُّ أضـاف 
ـةً لـه، واعتبـارُ التأثيـر؛ لاحتـراز عـن العلَّـة المجازيَّـة كالشـرط. ومراد  لنفسـه أو بعضَـه علَّ

ـةَ باعتبـار التمـامِ والنقصـان نوعـان: ـةُ؛ لأنَّ العلَّ ـةُ التامَّ الجرجانـيِّ العلَّ

ـةُ جملـةُ مـا  ـةُ التامَّ ـةُ: وهـي مـا يجـب وجـودُ المعلـولِ عندهـا، وقيـل: العلَّ العلـة التامَّ
يتوقَّـفُ عليـه وجـودُ الشـيء، وقيـل: هـي تمـام مـا يتوقـف عليـه وجودُ الشـيء، بمعنـى أنَّهُ 

لا يكـون وراءَه شـيءٌ يتوقَّـفُ عليـه.

والعلَّةُ الناقصةُ: بخاف ذلك.

قون بينهما. 1  السبب مرادف للعلَّة عند الفاسفة، بخاف الأصوليِّين الذين يفرِّ
2  الطبيعة، أرسطوطاليس، 2/ 102-100.

3  المواقف، الإيجي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، 1/ 422.
4  كتاب »التعريفات الجرجاني«، 154.
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؛ بـل جعـل معناهـا أربعةَ  ـةَ بحـدٍّ وبالرجـوع إلـى قـول أرسـطو، نجـد أنَّـهُ لـم يحـدَّ العلَّ
ـةَ، وهـذا أقـدمُ قـولٍ وصـل إلينا. ـلُ مجتمعـةً العلَّ راتٍ تمثِّ تصـوُّ

وتلخيـصُ قـولِ الفاسـفةِ فـي العلَّـة التالـي: كلُّ حـادثٍ لا بُـدَّ لـه مـن علـلٍ أربـع 
ـةِ(،  ـةَ الماهيَّ ونها علَّ ةُ، والصـورةُ )ويسـمُّ دةٌ(: المـادَّ ـةٌ واحـدةٌ ولكـن حيثيَّاتُهـا متعـدِّ )هـي علَّ

ـةَ الوجـود(. ونها علَّ ـةُ، والغايـةُ )ويسـمُّ والفاعليَّ

أولًا: إن احتاج الشيءُ العلَّةَ في ماهيَّته؛ فهي علَّةُ الماهيَّة.

وعلَّةُ الماهيَّةِ: هي ما تقوم به الماهيَّةُ من أجزائها. وتنقسم إلى: ماديَّةٍ، وصوريَّة.

ة؛ لأنَّـهُ لا يجـب بهـا وجودُ المعلـول بالفعل؛1  ـةُ الماديَّـةُ: مـا يوُجِـد الشـيءَ بالقـوَّ العلَّ
ة للخاتم، والخشـب للسـرير. ة: كالفضَّ بل بالقوَّ

كاسـتدارة  بهـا وجـودُه:  يجـب  بالفعـل؛ لأنـه  الشـيءَ  يوُجِـد  مـا  الصوريَّـة:  ـةُ  والعلَّ
السـرير. وتربيـع  الخاتـم، 

، هي  مة بأجزائهـا بالوجود الخارجيِّ ـةِ المتقوِّ ثانيًـا: ومـا يتوقـف عليـه اتصـافُ الماهيَّ
علَّةُ الوجود.

وتنقسم إلى: فاعليَّةٍ، وغائيَّة.

ار. فالفاعليَّةُ: ما يوُجَد الشيءُ بسببه: كالصانع، والنجَّ

والغائيَّةُ: ما يوُجَد الشيءُ لأجله: كالتحلِّي بالخاتم، والنوم على السرير.2

ة َّ ثانياً: العلةَُّ الشرعي

ا العلَّةُ الشرعيَّةُ فلها أسامٍ كثيرةٌ منها: السببُ، والأمارةُ، والداعي، والمستدعي،  وأمَّ

ة: الإمـكان ومـا احتمـل البنيـة أو الرتبـةَ أن يوجـد فيهـا أو بهـا، ويعنـون بالفعل: الـذي قد ظهر ووجد ووجب  1  يعنـون بالقـوَّ
ـد عليُّ بن أحمد بن سـعيد، 54(. )التقريـب لحـدِّ المنطـق، ابـن حـزم أبـو محمَّ

ـار تقـي الديـن أبـو البقـاء محمـد بـن أحمـد  2  الطبيعـة، أرسـطوطاليس، 2/ 100-111؛ وشـرح الكوكـب المنيـر، ابـن النجَّ
بـن عبـد العزيـز الفتوحـي، 1/ 441.
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والباعـثُ، والحامـلُ، والمنـاطُ، والدليـلُ، والمقتضـي، والموجـبُ، والمؤثِّـر.1 وللعلَّـة 
بالأثـر  التعريـفَ  أنَّ  بالأثـر. ولا شـكَّ  وتعريـفٌ  بالماهيَّـة،  تعريـفٌ  تعريفـان،  الشـرعيَّةِ 
ـزاً عـن  أضعفُهمـا، ولكـن فـي علـم الأصـول يكُتفـى بالتعريـف الـذي يبـرز الشـيءَ متميِّ

غيره.

لُ: هـي )الوصفُ الظاهرُ المنضبطُ المعُرفُِّ للحكمِ(. ومثالهـا: الجِنايـة  يف الأوَّ التعر
ـةٌ للزكاة. ـةٌ للضمـان، والنِصَـاب علَّ علَّ

شرح التعريف: 

ـا دلَّ علـى الـذات باعتبـار معنًـى هـو المقصـود مـن  )الوصف(: الوصـف: عبـارةٌ عمَّ
جوهـر حروفـه؛ أي يـدلُّ علـى الـذات بصفـةٍ كأحمـر، فإنَّـهُ بجوهـر حروفـه يـدلُّ علـى 
ق  معنًـى مقصـود، وهـو الحُمـرة. والوصـفُ والصفـةُ مصـدران كالوعـد والعِـدة، وقـد فـرَّ
المتكلِّمـون بينهمـا فقالـوا: الوصـفُ يقـوم بالواصـف، والصفـةُ تقـوم بالموصوف، وقيل: 

الوصـفُ هـو القائـمُ بالفاعـل. والراجـحُ أن لا فـرقَ بينهمـا.

)الظاهر(: احتـرز بـه عـن الوصـف الخفـيِّ الـذي لا يمُكِـن للمكلـف الاطـاعُ عليـه، 
لـوه  لذلـك علَّـل الشـافعيةُ نقـضَ الوضـوءِ بلمـس المـرأة؛ لأنَّـهُ وصـفٌ ظاهـر، ولـم يعلِّ

. ة-كالمالكيَّـة- لأنَّهـا وصـفٌ خفـيٌّ باللذَّ

)المنضبط(: احترز به عن الوصف المضطرب الذي يختلفُ باختاف الأشـخاص 
والأمكنـةِ والأزمنـة، لذلـك علَّـل العلمـاء القصـر فـي السـفر بمطلـق السـفرِ وهي المسـافة 

ة التي تختلف باختاف الأشـخاص. المقطوعـة، ولـم يعلِّلوهـا بالمشـقَّ

)المعرفِّ للحكم(: احتـرز بـه مـن قـول الفاسـفة: إنَّ الأسـبابَ مؤثِّـرةٌ بنفسـها، وقـال 
أهـل السـنَّةِ: الأسـبابُ عامـاتٌ وأمـاراتٌ نعـرف بهـا حكـمَ اللهَّ فـي الأحـكام دون أن 
فـاتٌ فقـط. وذلـك كرؤيـة هـالِ رمضـان فـي قولـه عليـه  يكـون لهـا تأثيـر، وإنَّمـا هـي معرِّ
ـىَ عَلَيْكُـمْ فَأكَْمِلُـوا العَـددَ«2  الصـاة والسـام: »صُومُـوا لِرُؤْيَتِـهِ وَأفَْطِـرُوا لِرُؤْيَتِـهِ فَـإِنْ غُمِّ

1  شرح مختصر الروضة الطوفي، أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم، 3/ 315.
2  صحيح مسلم، 3/ 124، برقم )2567(.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 6 / 2023م

31

حيـث جعلـه اللهُ أمـارةً علـى صـوم الشـهر الكريـم.

يف الثاني: ما يلزم من وجودها الوجودُ، ومن عدمها العدمُ لذاتها. التعر

شـرح التعريـف: )مـا يلـزم مـن وجـوده الوجـود(: احتـرز بـه عـن الشـرط، فالشـرط لا 
أ  يلـزم مـن وجـوده وجـودٌ ولا عـدمٌ، فمـن ملـك النصـابَ وجبـت عليـه الـزكاةُ، ومن توضَّ

لا يلـزم مـن وضوئـه الصاةُ.

)ومـن عدمـه العـدم(: احتـرز بـه عـن المانـع فـإنَّ عـدمَ المانـع لا يلـزم منـه شـيءٌ، 
فالديـنُ مانـعٌ مـن الـزكاة، فـإذا لـم يكـن عليـه دينٌ لا يلزم أن تجب الـزكاة؛ لاحتمال فقرِه 

يـن. مـع عـدم الدَّ

)لذاتهـا(: لأنَّـهُ قـد لا يلـزم مـن وجـود العلَّـة وجـودُ المعلـول؛ لعـروض مانـعٍ أو 
ـةً؛ لأنَّهُ لو نظُر  تخلُّـفِ شـرطٍ، -وهـذا موضـوع البحـث- وذلـك لا يقـدح فـي تسـميتها علَّ
إلـى ذاتهـا مـع قطـع النظـر عـن موجب التخلُّف؛ لكان وجودها مقتضيًا لوجود المعلول.

مقارنـة وجودِهـا  )لذاتهـا( عـن  بلفـظ  احتـرز  التعريـف:  مـن  الأولـى  الجملـة  ففـي 
فقـدانَ الشـرط فـا يلـزم الوجـودُ. وفقـدان الشـرط: كمـن ملـك النصابَ مـع عدم حولان 
ـةَ التـي هـي ملـكُ النصـابِ لـم يلـزم مـن وجودِهـا وجـودُ الـزكاة، لا  الحـول، فـإنَّ العلَّ

لذاتهـا؛ بـل لفقـدان الشـرط الـذي هـو حـولانُ الحـول.

وفـي الجملـة الثانيـة مـن التعريـف: احتـرز بلفـظ )لذاتهـا( مـن مقارنـة عـدمِ العلَّـة أن 
ـةٌ أخـرى، أو لوجـود مانـع، فـا يلـزم العـدمُ لـذات العلَّـة؛ بـل لمقارنتهـا خُلْفَ  يخلفهـا علَّ
ـةٍ أخـرى )والعلـل تخلـف بعضُهـا بعضًـا(، كالجلـد: يقـع بالزنـا، والقـذف، والسـكر.  علَّ
ووجـود المانـع: كمـن يملـك النصـابَ وعليـه ديـنٌ مسـتغرِقٌ لهـذا النصـاب، فـإنَّ الديـنَ 

المسـتغرقَ مانـعٌ مـن وجـوب الـزكاة.

ومـن تعريـف العلَّـة الأخيـر يظهـرُ لنـا التطابـقُ بينهـا وبيـن السـبب؛ لذلـك قـال بعـضُ 
ـةُ مترادفـان. يـن: السـببُ والعلَّ الأصوليِّ

والسبب بمقابل العلَّة استعير لمعانٍ:



القاعدة الأصوليَّة )الحكمُ يدور مع علَّتِه وجودًا وعدمًا( مفرداتهُا واستثناءاتهُا

32

لُ سببٌ والثاني علَّة. أحدها: ما يقابِلُ المباشرة، كحفر البئر مع التردية، فالأوَّ

ـةُ  علَّ هـي  التـي  الإصابـةِ  ـةُ  علَّ وهـو  القتـلِ  سـببُ  هـو  كالرمـي  العلَّـة،  ـةُ  علَّ الثانـي: 
الزهـوق.

الثالث: العلَّةُ بدون شرطها، كالنصاب بدون الحول.

الرابع: العلَّةُ الشرعيَّة كاملة.

ـم السـببَ إلـى قسـمين؛ باعتبـار مناسـبته للحكم  والتحقيـق فـي هـذه المسـألةِ أن نقسِّ
ل: سببٌ مناسبٌ للحكم، والثاني: سببٌ غيرُ مناسب. والسبب المناسبُ  وعدمِه. فالأوَّ
للحكـم هـو الـذي توجـد بينـه وبين الحكم مناسـبةٌ واضحـةٌ جليَّةٌ تظهَرُ معها الحكمةُ من 
تشـريع الحكـم، وذلـك كجعـل القتـلِ العمـدِ العـدوانَ سـببًا للقصـاص فـي قولـه تعالـى: 
﴿وَلَكُـمۡ فِِي ٱلۡقِصَـاصِ حَيَـوٰةٞ﴾ ]البقـرة: 179[، حفظًـا لأرواح الناس. وكجعل السـرقة سـببًا 

ـق مصلحـةَ حفـظِ الأمـوالِ وتدفع مفسـدةَ ضياعِها. لعقوبـة القطـع، حيـث إنَّهـا تحقِّ

والسـببُ الـذي لا يناسـبُ الحكـم: هـو الـذي لا توجـد بينـه وبيـن الحكـم مناسـبةٌ 
دُ عامـةٍ علـى الحكـم لا غيـر، دون أيَّـة مناسـبةٍ  تدعـو إليـه وتحـثُّ عليـه، وإنَّمـا هـو مجـرَّ
بينهمـا. وذلـك كجعـل الدلـوكِ وهـو ميـلُ الشـمس وزوالهُـا عـن كبـد السـماء عامـةً على 

دخـول وقـت الظهـر.

ا )السـبب غير المناسـب(  وعليه، يمكن تسـمية )السـبب المناسـب( سـببًا وعلَّةً، وأمَّ
يه علَّة. يه سـببًا ولا نسـمِّ فنسـمِّ

ى بالتعليـل  والقـول فـي القاعـدة: )وجـودًا( فيقصـد بـه )وجـودُ العلَّـة(، وهـو مـا يسـمَّ
ـا )عدمًـا( فيقصـد بـه: )انتفـاءُ العلَّـة(؛ أي  ، كتعليـل القطـع بالسـرقة. وأمَّ بوصـفٍ وجـوديٍّ

لا علـة.

ـةِ أنَّ عـدمَ العلَّـة معنـاه: لا علـة، وعليـه  والفـرق بيـن عـدم العلَّـة وبيـن العلَّـة العدميَّ
ـةٌ اعتباريَّةٌ ومعناها نفيُ وصـفٍ ما. والعلَّةُ  ـةُ فهـي علَّ ـا العلَّـة العدميَّ فـا يعلَّـل بالعـدم. وأمَّ
اعتبـارٌ  لهـا  ـةَ  العدميَّ ـةَ  العلَّ ولكـنَّ  فـي كونهمـا عدمًـا،  ـةِ  العلَّ عـدم  مـع  تجتمـع  ـةُ  العدميَّ
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ـةٌ فـي الوجـود وجوديـةٌ فـي الأذهـان، فهـذا  فـي العقـل، والمعـروف أنَّ الاعتبـاراتِ عدميَّ
ف للحكـم. وذلـك كالحَجـر علـى إنسـانٍ لعـدم عقله، فقد عـدَّ العلماءُ عدمَ  الاعتبـار معـرِّ
لهـا  ـةً للحجـر علـى السـفيه والمجنـون. ومـن أبـى التعليـل بالعلـة العدميـة أوَّ العقـلِ علَّ
، وقالـوا:  ، فقـال: عـدم العقـل هـو الجنـون، والجنـون وصـفٌ وجـوديٌّ بوصـفٍ وجـوديٍّ

ولٌ بوصـفٍ وجـودي. مـا مـن وصـفٍ عدمـيٍّ إلاَّ وهـو مـؤَّ

بِ الحكم عليها ُّ ة وترت َّ المطلب الرابع: في العلةَّ الشرعي

ـا المعلـول في الأحكام  المعلـول فـي الأحـكام العقليَّـة مـا كان نتيجـةً عـن العلَّـة، وأمَّ
ـا المعلـولُ ففيـه وجهان...ومنهـم  الشـرعيَّة فهـو الحكـم، قـال الشـيرازيُّ فـي اللمـع: »وأمَّ
مـن يقـول: هـو الحكـم«.1 وقـد لحـظ الأصوليـون فـي العلَّـة ثاثـةَ أشـياء، فقالـوا: »كلُّ 
ـةٌ اسـمًا، فـإن أثَّـر فيـه فهـو علَّـة معنًى، فـإن ترتَّب  تعليـلٍ لحكـمٍ أضيـف إلـى شـيءٍ فهـو علَّ

الحكـمُ عليـه كان علـةً حكمًـا«.

، وعتـقٌ بالشّـرى،  ومعنـى إضافـةِ الحكـمِ إلـى العلَّـة مـا يفُهَـم مـن قولنـا: قتـلٌ بالرمـيِّ
وهلـكٌ بالجـرح، والمـراد بالإضافـة الإضافـة بـا واسـطة لأنَّهـا المفهومـةُ عنـد الإطـاق. 
والمـراد بتأثيرهـا فـي الشـيء اعتبـارُ الشـارعِ إيَّاهـا، لا الإيجـادُ كمـا فـي العلـل العقليَّـة. 
وعليـه فالعلَّـة باعتبـار الإضافـة والتاثيـر وترتُّـبِ الحكـمِ عليهـا وعـدم ذلـك، سـبعةُ أنـواعٍ:

ـةٌ اسـمًا ومعنـى وحكمًـا، وهـي مـا يضـاف إليـه الحكـمُ ويكـون مؤثِّـرًا فيـه  1 - علَّ
مـت  ويترتَّـب عليـه، وهـي الخارجـةُ عـن الشـيء المؤثـرةُ فيـه،2 كالإسـكار فنقـول: حرِّ
الخمـرُ لأنَّهـا مسـكرةٌ، ووصـف الإسـكارِ مؤثِّـرٌ فـي الحكـم، ويترتب على شـرب الخمر: 

. الإثـمُ والحـدُّ

ـةٌ اسـمًا، وهـي مـا يضـاف الحكـمُ إليـه ولا يكـون مؤثِّـرًا فيـه ويتراخى الحكم  2 - علَّ
ـقُ بالشـرط،3 فإنَّ وقوعَ الطـاقِ بعد دخول  عنـه بـأن لا يترتَّـبَ عليـه، مثالـُه الطـاقُ المعلَّ

1  اللمع في أصول الفقه، الشيرازي، 105.
2  المراد بتأثيرها في الشيء اعتبار الشارع إياّها، لا الإيجاد كما في العلل العقلية.

3  كقول الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق.
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الـدار مثـاً، ثابـتٌ بالتطليـق السـابقِ ومضـافٌ إليـه فيكون علَّةً اسـمًا؛ لكنَّهُ ليس بمؤثِّرٍ في 
وقـوع الطـاقِ قبـل دخـول الـدار؛ بل الحكـمُ متراخٍ عنه.

ـةٌ معنًـى، وهـي مـا يكـون مؤثِّـرًا فـي الحكـم بـا إضافـة الحكـم إليـه، ولا  3 - علَّ
ترتُّـب لـه عليـه، كالجـزء الأول مـن العلَّـة المركَّبـة مـن جزءيـن، وكذا أحـد الجزءين الغير 
مترتِّبيـن كالقـدرِ والجنـسِ لحرمـة النَّسـاء، فـإنَّ مثـلَ ذلـك الجـزءِ مؤثِّـرٌ فـي الحكـم ولا 

يضـاف إليـه الحكـم؛ بـل إلـى المجمـوع، ولا يترتَّـب عليـه أيضًـا.

4 - علَّـةٌ حكمًـا، وهـي مـا يترتَّـبُ عليـه الحكـم بـا إضافـةٍ لـهُ إليـه ولا تأثيـرٍ فيـه 
كالشـرط الـذي عُلِّـق عليـه الحكـمُ، كدخـول الـدار فـي قولنـا: إن دخلـت الـدار فأنـت 
بـه الحكـمُ مـن غيـر إضافـةٍ ولا تأثيـر. وإذا كانـت العلَّـة اسـمًا وحكمًـا  طالـقٌ، يتَّصـل 
فالجـزء الأخيـرُ علَّـةٌ حكمًـا فقـط، وكـذا الجـزء الأخيـرُ مـن السـبب الداعـي إلـى الحكـم.

ـةٌ اسـمًا ومعنًـى، وهـي مـا يضـاف إليـه الحكـمُ ويكـون مؤثِّـرًا فيـه بـا ترتُّـبٍ  5 - علَّ
ـةٌ للملـك اسـمًا لإضافـة  للحكـم عليـه، كالبيـع الموقـوفِ والبيـع بالخيـار للملـك؛ فإنَّـهُ علَّ

الملـك إليـه ومعنـىً لتأثيـره فيـه لا حكمًـا لعـدم الترتُّـب.

ـةٌ اسـمًا وحكمًـا، وهـي مـا يضـاف إليـه الحكـمُ ويترتَّـب عليـه بـا تأثيـره فيـه  6 - علَّ
ـةٌ للرخصـة اسـمًا؛ لأنَّهـا تضـاف إليـه فـي الشـرع، وحكمًـا لأنَّهـا تثبـت  كالسـفر فإنَّـهُ علَّ
ة. بنفـس السـفر متَّصلـةً بـه لا معنـىً؛ لأنَّ المؤثِّـرَ فـي ثبوتهـا ليـس نفسُ السـفر؛ بل المشـقَّ

ـةٌ معنًـى وحكمًـا، وهـي مـا يؤثِّـر فـي الحكـم ويترتَّـب الحكـمُ عليه با إضافةٍ  7 - علَّ
لـه إليـه كالجـزء الأخيـر مـن العلَّـة المركَّبـةِ فإنَّـه مؤثِّـر فـي الحكـم، وعنـده يوجـدُ الحكـم، 
ر وجودًا فهو  ـةٌ للعتق، فأيُّهمـا تأخَّ ولكنَّـهُ لا يضـاف الحكـمُ إليـه؛ فـإنَّ القرابـةَ والملـكَ علَّ

ـةٌ معنًـى وحكمًا.1 علَّ

ة َّ ة والشرعي َّ المطلب الخامس: في الفروق بين العلل العقلي

ـةَ العقليَّـة أبـدًا لا  يَّاتـه: »العلَّـة الشـرعيَّةُ تحاكـي العلَّ
قـال أبـو البقـاءِ الكَفَـويُّ فـي كلِّ

د بن علي بن محمد حامد، 2/ 1207. 1  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي محمَّ
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تفترقـان، إلاَّ أنَّ العلَّـة العقليَّـة موجبـةٌ«.1 وهـذا القـولُ لا يوافـق عليـه أكثـرُ الحنفيَّـة الذين 
ـاصُ فـي فصولـه: »ومـن خالـف فيمـا  قـون بيـن العلـل العقليَّـة والشـرعيَّة، قـال الجصَّ يفرِّ
ـهِ أنَّهـا  ذكرنـا مـن هـذه الوجـوه، فإنَّمـا خالـف فيهـا لجهلـه بمعانـي العلـل الشـرعيَّة، وظنِّ
ـا  »وأمَّ نـيِّ قولَـه:  الباقاَّ السـبكيُّ فـي الإبهـاج عـن  نقـل  العقليَّـة«.2 وقـد  العلـل  بمنزلـة 

3.» مضاهـاة العلـل العقليَّـة فـا أصـل لـه؛ فـإن السـمعيَّة لا تضاهـي العقليَّـة قـطُّ

نيِّ في غاية الدقَّة. وقول الباقاَّ

قـال  الــمُصْدِرُ للحكـم، فقـد  العقليَّـة والشـرعيَّة هـو  العلـل  بيـن  والفـرق الأسـاس 
- مريـدٌ  المتكلِّمـون مـن أهـل السـنَّة: إنَّ الأسـبابَ تصـدر عـن الله تعالـى، والله -عـزَّ وجـلَّ
ا أهمُّ  ـةُ العقليَّـة موجِبـةٌ بنفسـها لا إرادةَ ولا اختيـار. وأمَّ ـا عنـد الفاسـفة فالعلَّ مختـارٌ. وأمَّ

الفـروق بيـن العلـل العقليَّـة والشـرعيَّة فهـي التاليـة:

1 - العلـل العقليَّـة -عنـد مـن يثبتهـا- مؤثِّـراتٌ، والعلـل الشـرعيَّة ليسـت مؤثِّـرات، 
وعليـه فالحكـم العقلـيُّ لا يعلَّـل بعلَّتيـن، والحكـم الشـرعيُّ قـد يعلَّـل بعلَّتيـن أو أكثـر. 
فعقـاً يمتنـع اجتمـاعُ مؤثِّريـن علـى أثـرٍ واحد.4 والنسـخ بمعناه الشـرعيِّ أدقُّ الأدلَّةِ على 

أنَّ العلـلَ الشـرعيَّةَ ليسـت مؤثـراتٍ بنفسـها.

ـا الشـرعيَّة فتكـون وجوديَّـةً وعدميَّـة.  ـةُ لا تكـون إلاَّ وجوديَّـةً، وأمَّ ـةُ العقليَّ 2 - العلَّ
فـاتِ المجنـون بعـدم  : كتعليـل عـدم نفـاذ تصرُّ ـةُ يعُلَّـل بهـا الحكـمُ العدمـيُّ ـةُ العدميَّ فالعلَّ
العقـل. ويعُلَّـل بهـا الحكـم الوجـوديُّ كقولـك: ضربـتُ العبـدَ لعـدم امتثالِـه، ولـم أسـلِّم 
ل بوجوديَّةٍ؛  على فانٍ لعدم رؤيته.5 ومن أنكر ذلك من العلماء قال: العلَّةُ العدميَّةُ تُؤوَّ
ل عـدم العقـل بالجنـون؛ لأنَّ النفـيَ عـدم المعنـى فـا يجـوز أن يوجـب حكمًـا.  أي نـؤوِّ

ـةً فـي إثبـات الحكـم. ـن إثباتًـا؛ فيكـون ذلـك الإثبـاتُ علَّ والجـواب: كلُّ نفـيٍ يتضمَّ

1  الكليات، الكفوي، 504.
اص أبو بكر أحمد بن علي الرازي، 4/ 185. 2  الفصول في الأصول، الجصَّ

3  التلخيص في أصول الفقه، الجويني أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، 3/ 329.
4  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 3/ 341.

5  ومنع ذلك الآمدي وابن الحاجب.
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3 - العلَّةُ العقليَّةُ موجِبة بذاتها، فا يصحُّ وجودُها دون معلولِها؛ بخاف الشرعيَّة، 
: »ونحـن نعلـم أنَّ هـذه العلـلَ كانـت  التـي قـد توجَـد ولا يوجَـد الحكـمُ، قـال الشـيرازيُّ
موجـودةً قبـل الشـرع ولـم تكـن موجبـةً للحكـم فدلَّ على أنَّها غيـرُ موجبة«،1 والمقصود 
أنَّهـا غيـرُ موجبـةٍ بذاتهـا. ويسُـتدل هنـا ببيـع العرايـا، وبتخصيـص العلَّـة، ومـا تخصيـصُ 

ـةِ إلا وجودُهـا دون معلولِهـا؛ أي حكمهـا. العلَّ

ـةُ لا توجـب حكمًـا لغيـر محلِّهـا؛ بخـاف الشـرعيَّة فقـد توجـب  ـةُ العقليَّ 4 - العلَّ
حكمًـا لمحلَّيـن أو أكثـرَ وذلـك كالإكـراه علـى القتـل، فقـد قـال المالكيَّـة والشـافعيَّةُ -فـي 

الأرجـح-، والحنابلـةُ فـي المذهـب عندهـم: يقُتـصُّ مـن المكـرِه والمسـتكرَه.

ـق شـرطٍ أو انتفـاءِ مانـعٍ؛ بخـاف الشـرعيَّة.2  ـةُ لا تتوقَّـفُ علـى تحقُّ ـةُ العقليَّ 5 - العلَّ
ـةُ -التـي كامنـا فيهـا دون العلَّـة الشـرعيَّة - مطَّـردةٌ يسـتلزم  ـةُ العقليَّ قـال العضُـدُ: »العلَّ
اللـزوم  سـبيل  علـى  الحكـمُ  وُجِـد  ـةُ  العلَّ وُجـدَت  كلَّمـا  أي  وجودُهـا وجـودَ حكمِهـا؛ 
ـةُ  انتفـت العلَّ ِوامتنـاعِ التخلُّـفِ ... ومنعكسـه يسـتلزم عدمُهـا عـدمَ حكمِهـا؛ أي كلَّمـا 
انتفـى الحكـم«.3 وقـال ابـنُ نجُيـم: »الحكم ملـزومٌ لوجود العلَّة، ووجود الملزومِ بدون 

الـازم محـال«.4

ـةُ  ـةُ لا تكـون إلا منعكسـةً، والشـرعيَّة قـد تتخلَّـف.5 فالحركـةُ عِلَّ ـةُ العقليَّ 6 - العلَّ
كًا، فيجـبُ مـن ذلـك أنَّ كلَّ محَلٍّ لـم تَقُم به الحركةُ،  كـونِ المحـلِّ الـذي قامـت بـه متحرِّ
ـةٍ مطَّـردة منعكسـة ... وذلك  كاً بحـالٍ.6 قـال العضُـدُ: »واعلـم أنَّ كلَّ علَّ فـا يكـونُ متحـرِّ

ـرادَ والانعـكاسَ شـرطُ العلَّـة«.7 لأنَّ الاطِّ

مـةٍ عليـه ولا متأخـرةٍ  ـةُ العقليَّـة يجـب أن تكـون مقارنـةً لحكمهـا غيـرَ متقدِّ 7 - العلَّ

1  اللمع في أصول الفقه، الشيرازي، 105.
2  الوَاضِح في أصُولِ الفِقه، ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد، 1/ 380.

3  المواقف، الإيجي، 1/ 461.
4  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد، 2/ 354.

5  الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، 1/ 381.
6  المرجع نفسه، 1/ 380.

7  المواقف، الإيجي، 1/ 468.
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عنـه؛ بخـاف العلَّـة الشـرعيَّةِ؛ لأنَّهـا قـد توجَـد قبـل وجـود الحكم، كالإسـكار في الخمر 
وقـد توجـد مقارنـةً للحكـم كالسـرقة.

ـا العلَّـة الشـرعيَّةُ فيجـوز أن  ـةُ لا توجـب إلا معلولَهـا فقـط، وأمَّ ـةُ العقليَّ 8 - العلَّ
توجـب حكميـن مختلفيـن أو أكثـر، كالإسـكار يوجـبُ الحـدَّ للشـارب، والتعزيـرَ للبائـع. 
ـةٍ إثباتًـا كالسـرقة: للقطـع والغـرم، ونفيًـا  : »والمختـارُ وقـوعُ حكميـن بعلَّ قـال السـبكيُّ
كالحيـض: للصـوم والصـاة «.1 ومثالـه عنـد الحنابلـة: مـوت الأب الكافـرِ علَّـةٌ لإسـام 
طفلِـه، وعلَّـةٌ لاسـتحقاقه الميـراثَ منـه، قـال ابـن قدامـة: »لأنَّ إسـامَه إنَّمـا ثبـت بمـوت 
م الإسـامُ المانـعُ من الميراث  أبيـه الـذي اسـتحق بـه الميـراثَ؛ فهـو سـببٌ لهمـا فلم يتقدَّ

علـى اسـتحقاقه«.2

9 - لا تجتمـع علَّتـان فأكثـرُ علـى معلـولٍ واحـدٍ فـي العلـل العقليَّـة، ويجـوز التعليل 
بعلَّتيـن فـي الشـرعيَّة. وقـال الغزالـيُّ فيهـا: »والصحيـح عندنـا جوازُه؛ لأنَّ العلَّةَ الشـرعيَّةَ 
عامـةٌ ولا يمتنـع نصـبُ عامتيـن علـى شـيءٍ واحـدٍ وإنَّمـا يمتنـع هـذا في العلـل العقليَّة، 
عـوا  وادَّ بعلَّتيـن  التعليـلَ  الجمهـورُ  ز  »وجـوَّ  : السـبكيُّ وقوعُه«.3وقـال  جـوازه  ودليـل 
دُ العلـل الشـرعيَّة، مـع الاتِّحـاد فـي الشـخص،  ـا تعـدُّ : »وأمَّ وقوعَـه«.4 وقـال الشـوكانيُّ
كتعليـل قتـل زيـدٍ بكونـه قتَـلَ مـن يجـب عليـه فيـه القصـاص، وزنـى مـع الإحصـان؛ فـإنَّ 
ده«.5 ومثالـه: أنَّ المـرأةَ قـد يجتمـع عليهـا وصفـان  كلَّ واحـدٍ منهمـا يوجـبُ القتـلَ بمجـرَّ

ـا إحـرامٌ وحيـضٌ ، أو إحـرامٌ وصـوم.6 ويعتريهـا حالتـان مقتضيـان للتحريـم: إمَّ

ـةُ مسـتنبَطَةٌ فقـط؛ لأنَّ مصدرَهـا العقـلُ وهـو معـدن الاسـتنباط؛  10 - العلـل العقليَّ
والشـرعيَّة تكـون منصوصَـةً ومسـتنبَطَةً. ومثـالُ المنصوصـةِ: قولـه عليه الصاة والسـام: 

1  تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الزركشي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر، 3/ 233.
2  المغني، ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، 9/ 19.

3  المستصفى من علم الأصول، الغزالي، 336.
4  جمع الجوامع، السبكي، 2/ 246.

5  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، 183.
6  البحر المحيط، الزركشي، 7/ 230.
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ـةُ الربـا فـي الأمـوال  »...إِنَّمَـا جُعِـلَ الِاسْـتِئْذَانُ مِـنْ أجَْـلِ البَصَـر«.1 ومثـال المسـتنبطة علَّ
الربوية.

ـةُ الشـرعيَّةُ قـد تكـون واحـدةً، وقـد تكـون  ـةُ لا تركيـبَ فيهـا، والعلَّ ـةُ العقليَّ 11 - العلَّ
ـةُ هـي القتلُ فقـط، والعلَّةُ  ـةُ العقليَّ مركبـةً كالقتـل العمـد العـدوانِ لمكافـئٍ غيـر ولـد، فالعلَّ
القتـل وهـو مـوتُ  العقلـيَّ مـن  الشـرعيَّةُ هـي مجمـوع الأجـزاءِ الخمسـة. لأنَّ الحكـمَ 
القتيـلِ يحصـل بالقتـل، ولكـنَّ القصـاصَ وهـو معلولُ العلَّةِ الشـرعيَّة لا يقع إلا بمجموع 

ـةِ كلِّهـا. ومثالـه أيضًـا: الملـك والقرابـة للعتـق. أجـزاءِ العلَّ

فيكـون  متسـاويين  حكميـن  توجبـان  قـد  المختلفتـان  الشـرعيَّتان  والعلَّتـان   -  12
المعلـولُ واحـدًا، كالشـرب والقـذف يوجبـان حـدَّ الشـربِ والقـذف، فمـن شـرب جرعـةَ 
خمـرٍ وقـذفَ محصنًـا أو محصنـةً، حُـدَّ الحديـنِ معًـا.2 والعلَّتـان العقليَّتـان لا توجبـان 

نفـسَ المعلـول قطعًـا.

تهِ َّ المبحث الثاني: في صور عدم دوران الحكم مع عل

ـةَ بمعنـى المقتضـي للحكـم، لأنَّـه باعتبارهـا موجبـة  العلَّ أتنـاول  البحـث  فـي هـذا 
ل:  ـا صـورُ التخلُّـف فقسـمان: الأوَّ للحكـم لا يـرد عليهـا التخلُّـفُ كالعلـل العقليَّـة. وأمَّ

وجـودُ الحكـم مـع عـدم علَّتـه، والثانـي: عـدمُ الحكـمِ مـع وجـود علَّتـه.

المطلب الأول: في وجود الحكم مع عدم علته.

ُ لََّآ إلَِـٰهَ إلَِّاَّ هُـوَۖ  مـن صحيـح الاعتقـاد أنَّ الحاكـمَ هـو الله تبـارك وتعالـى ﴿وَهُـوَ ٱللَّهَّ
وَلََهُ ٱلۡۡحُكۡـمُ وَإِلََيۡـهِ ترُجَۡعُـونَ﴾ ]القصـص: 70[، وهـو المُصْـدِر  ولََىٰ وَٱلۡأٓخِـرَةِۖ 

ُ
لََهُ ٱلۡۡحَمۡـدُ فِِي ٱلۡۡأ

للأحـكام، لذلـك لا نبحـث عـن العلَّـة قبـل الالتـزام بالحكـم. ولكـن لحظنـا أنَّ بعـضَ 
ـةُ ولـم يرفـع الحكـمُ معهـا. وإنَّ هـذه  ـةٍ مـا، ثـمَّ زالـت تلـك العلَّ الأحـكام قـد شُـرِعت لعلَّ
الأحـكامَ دليـلٌ علـى وجـود معلـولٍ مـع عـدم علَّتـه، وهـذا لا يصـح فـي العلـلَ العقليَّـة، 

1  صحيح البخاري، 8/ 54، برقم )6241(.
2  الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، 1/ 381.
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ـاسٍ رضـي  تُـه، فعـن ابـن عبَّ ومثالـه: الرمَـل1ُ فـي الطـواف، فقـد بقـي حكمُـه وزالـت علَّ
الله عنهمـا قـال: قـدم رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم وأصحابُـه، فقـال المشـركون: إنَّـه 
ـى يثـرب، فأمرهـم النبـي صلـى الله عليـه وسـلم أن يرمُلـوا  يقـدم عليكـم وقـد وهنتهـم حمَّ
الأشـواطَ الثاثـةَ، وأن يمشـوا بيـن الركنيـن، ولـم يمنعـه أن يأمرَهـم أن يرملـوا الأشـواطَ 
: »إلاَّ أنَّ العلمـاءَ اختلفـوا فـي الرمَـلِ هل هو  كلَّهـا إلاَّ الإبقـاءَ عليهـم.2 قـال ابـنُ عبـدِ البـرِّ
سـنَّةٌ من سـنن الحجِّ لا يجوز تركُها أم ليس بسـنةٍ واجبةٍ؛ لأنَّهُ كان لعلَّةٍ ذهبت وزالت، 

فمـن شـاء فعلَـه اختيـارًا«.3

ـةَ الرمَـلِ فـي الطـواف زالـت  وقـد ردَّ ابـنُ نجُيـمٍ هـذا فقـال: »وقـولُ مـن قـال: إنَّ علَّ
بعـد  الأمـن  لنعمـةِ  تذكيـرًا  الـوداع  ـة  فـي حجَّ رمَـلَ  النبـيَّ  فـإنَّ  ممنـوعٌ؛  الحكـم،  وبقـي 
الخـوف ليشـكرَ عليهـا؛ فقـد أمـر الله بذكـر نعمِـهِ فـي مواضـعَ مـن كتابـه ومـا أمرنـا بذكرهـا 
إلاَّ لنشـكرَها«.4 ويعلَّـلُ ذلـك بقولـه: »واعلـم أنَّ الأصـلَ زوالُ الحكـمِ عنـد زوال العلَّـة؛ 
ـةِ، ووجـودُ الملـزومِ بـدون الـازم محـالٌ«.5 وقـولُ ابـنِ  لأنَّ الحكـمَ ملـزومٌ لوجـود العلَّ

ـةَ الشـرعيَّة تضـارع العقليَّـة. نجيـمٍ معتبـرٌ إنْ قلنـا إنَّ العلَّ

تِـه أيضًـا، حكـمُ قصـرِ الصـاةِ فقـد بقيـت الرخصـةُ  ومثـال بقـاءِ الحكـم بعـد زوال علَّ
رۡضِ 

َ
بۡتُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ـةَ قـال: قلـت لعمـرَ بن الخطـاب: ﴿ وَإِذَا ضََرَ تُـه، فعـن يعلـى بـن أميَّ وزالـت علَّ

 ﴾ ْۚ ِينَ كَفَـرُوٓا ن يَفۡتنَِكُـمُ ٱلَّذَّ
َ
لَـوٰةِ إنِۡ خِفۡتُـمۡ أ واْ مِـنَ ٱلصَّ ن تَقۡـرُُ

َ
فَلَيۡـسَ عَلَيۡكُـمۡ جُنَـاحٌ أ

الله  فسـألتُ رسـول  منـه  ـا عجبـتَ  ممَّ فقـال: عجبـت  النـاسُ،  أمِـنَ  فقـد   ، ]النسـاء: 101[ 

فَاقْبَلُـوا  عَلَيْكُـمْ  بِهَـا   ُ اللهَّ قَ  تَصَـدَّ صَدَقَـةٌ   « فقـال:  -صلـى الله عليـه وسـلم- عـن ذلـك، 
: »وقيـل: هـو مـن الأشـياء التـي شـرع الحكم فيها بسـببٍ، ثمَّ زال  صَدَقَتَـهُ«.6 قـال العينـيُّ

كَتَيْـنِ، ومَرْمَـاً، بالفَتْـحِ: هَـرْوَلَ، وهـو دون المشـي وفـوق العـدو، وذلـك إذا أسـرع فـي  1  رَمَـلَ فُـانٌَ، رَمَـاً، وَرَمَانًـا مُحَرَّ
مشـيته، وهـزّ منكبيـه )تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، الزبيـدي، مـادة )رمـل(، 29/ 98(

2  صحيح البخاري، 2/ 150، برقم )1602(.
3  الاستذكار، ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، 4/ 192.

4  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 2/ 354.
5  المرجع نفسه، 2/ 354.

6  صحيح مسلم، 2/ 143، برقم )1605(.
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السـببُ وبقـي الحكـم«.1

تهِ َّ المطلب الثاني: في عدم الحكم مع وجود عل

ل: في بعض الأحكام التي قد وردت مستثناةً من الأصل. الفرع الأوَّ

بعـضُ الأحـكام قـد وردت مسـتثناةً مـن الأصـل، فوجـود العلَّـة يفـرض أن توجـب 
حكمًـا بالمنـع، فـكان الحكـم بالجـواز مـع قيـام علَّـة المنـع. ومثالـه التالـي:

1 - جـواز بيـع العرايـا، وهـو أن يوهـب للإنسـان مـن النخـل دونَ خمسـةِ أوسـقٍ 
فيبيعَهـا بخرْصهـا2 مـن التمـر لمـن يأكلهـا رطبًـا، وإباحـةُ بيـع العرايـا هـو قـولُ أكثـرِ أهـل 
ـصَ فِـي  العلـم، ودليلـه مـا روى زيـد بـن ثابـتٍ: »أنً رسـولَ الله صلـى الله عليـه وسـلم رَخَّ
. ووجـهُ عدمِ دوران  العَرَايَـا أنَْ تُبَـاعَ بِخَرْصِهَـا كَيـاً «،3 والقيـاسُ لا يصُـار إليـه مـع النـصِّ
ـةَ الربـا موجـودةٌ وهـي: أنَّـهُ بيـعُ الرطـب بالتمـر  الحكـمِ مـع العلَّـة وجـودًا وعدمًـا، أنَّ علَّ
مـن غيـر كيـلِ أحدِهمـا، فالقيـاس عـدمُ الجـوازِ كمـا لـو كان علـى وجـه الأرض؛ وتخلَّفَ 
الحكـمُ هنـا؛ فهـذا البيـع حـالٌ للرخصـة مـن الشـارع. وإباحـةُ بيـع العرايـا هـو قـولُ أكثـرِ 
أهـل العلـمِ وهـو قـولُ مالـكٍ   والشـافعيِّ وأحمـدَ، وقـال أبـو حنيفـةَ: لا يحـلُّ بيعُهـا. وقـد 
ـةُ العريَّـةَ بقولهـم: » هـو أن يكـون لرجـل نخيـلٌ فيعطـي رجـاً منهـا ثمـرةَ  ف الحنفيَّ عـرَّ
نخلـةٍ أو نخلتيـن يلقطهمـا لعيالـه، ثـمَّ يثقُـل عليـه دخولـُه حائطَـه، فيسـألهُُ أن يتجـاوزَ لـه 
عنهـا علـى أن يعطيـه بمكيلتهـا تمـرًا عنـد إصـرام النخـل وذلـك مـا لا بـأس بـه عندنـا«.4 

ـةٌ وليـس بيعًـا. وقـد احتـج الحنفيـة لمذهبهـم بالتالـي: وقالـوا: بيـع العريَّـة هـو عطيَّ

• أن النبـيَّ - صلَّـى الله عليـه وسـلَّم -: »نهـى عـن بيـع المــُــــزابنة...«،5 والمزابنـة6ُ 	

1  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني. أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى، 7/ 121.
2  الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمراً )الصحاح الجوهري، 4/ 172(.

3  صحيح مسلم، 5/ 14، برقم )1539(.
4  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 5/ 194.

5  صحيح مسلم، 5/ 13، برقم )3958(.
6  زَبَنْـتُ الشـيء زَبْنًـا، إذا دفعتـه فأنـا زَبُـونٌ ...والْمُزَابَنَـةُ: بيـع الثمـر فـي رؤوس النخـل بتمـر كيـاً )المصبـاح المنير الفيومي، 

.)251 /1
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: »لأنَّ المزابنةَ بيعُ التمر على رؤوس النخل بمثل كيلِه  بيع الثمر بالثمر. قال الكاسـانيُّ
مـن التمـر خرصًـا لا يـُدرى أيُّهما أكثر«.1

• أنَّ بيـعَ العرايـا هـو بيـعُ الرطـبِ بالتمـر مـن غيـرِ كيلٍ في أحدهمـا، فلم يجز، كما 	
لو كان على وجه الأرض، أو فيما زاد على خمسـة أوسـق.2

والراجـحُ قـولُ الجمهـورِ، فالـذي نهـى عـن المزابنـة هـو الـذي أرخـص فـي العرايـا. 
والرخصـةُ اسـتباحةُ المحظـور، مـع وجـود السـببِ الحاظـر، فلـو منـع وجـودُ السـببِ مـن 

الاسـتباحة، لـم يبـق لنـا رخصـةٌ بحـال.

2 - جـواز بيـع السـلَم، )وهـو أن يسـلِّم عوضًـا حاضـرًا، فـي عـوضٍ موصـوفٍ فـي 
ـاسٍ قـال: قـدم النبـيُّ -صلَّـى الله عليـه وسـلَّم- المدينـةَ  ـة إلـى أجـل(، فعـن ابـن عبَّ الذمَّ
وهـم يسُـلفون فـي الثمـار السـنةَ والسـنتين، فقـال: »مَـنْ أسَْـلَفَ فِـي تَمْـرٍ فَلْيُسْـلِفْ فـي 
كَيْـلٍ مَعْلُـومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُـومٍ إِلَـى أجََـلٍ مَعْلُـومٍ«.3 والقيـاس الظاهـرُ علـى عـدم جـوازِه؛ لأنَّ 
المعقـودَ عليـه الـذي هـو محـلُّ العقـد فـي السـلم معـدومٌ حقيقـةً عنـد العقـد، والعقـد لا 
.4 ودليل جـواز بيع  ـه كمـا فـي غيـره مـن البيـوع، فتُـرِك القيـاسُ للنـصِّ ينعقـد فـي غيـر محلِّ

السـلَم، الكتـابُ والسـنَّةُ والإجمـاع:

• جَلٖ 	
َ
ِيـنَ ءَامَنُـوٓاْ إذَِا تدََاينَتُـم بدَِيـۡنٍ إلََِىٰٓ أ هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ـا الكتـابُ، فقـول الله تعالـى: ﴿يَٰٓ أمَّ

سَـىّٗ فَٱكۡتُبُوهُۚ . . . .﴾ ]البقرة: 282[، قال ابنُ عبَّاسٍ: »أشـهد أنَّ السـلفَ المضمونَ إلى  مُّ
ـهُ اللهَّ فـي كتابـه، وأذن فيـه، ثـمَّ قـرأ هـذه الآيـة«.5 ولأنَّ هـذا اللفـظَ  ى قـد أحلَّ أجـل مسـمًّ

يصلـح للسـلم ويشـملُه بعمومـه.

• م. ومـا روى البخـاريَّ عـن محمـد بـن 	 ـاسٍ المتقـدِّ ـا السـنَّة، فلحديـث ابـنِ عبَّ وأمَّ
ادٍ إلـى عبـد الرحمـن بـن أبـزى  أبـي المجالـد، قـال: »أرسـلني أبـو بـردة وعبـد اللهَّ بـن شـدَّ

1  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 5/ 194.
2   المرجع نفسه، 5/ 194.

3  صحيح مسلم، 5/ 55، برقم )4202(.
4  التقرير والتحبير، ابن أمير حاج، 3/ 222.

5  السنن الكبرى، البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، 6/ 18، برقم )10864(.
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وعبـد اللهَّ بـن أبـي أوفـى، فسـألتهما عـن السـلف، فقـالا: كنَّـا نصيـب المغانـمَ مـع رسـول 
الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، فـكان يأتينـا أنبـاطٌ مـن أنبـاط الشـام، فنسُـلفُهم فـي الحنطـة 
والشـعير والزبيـب، فقلـت: أكان لهـم زرعٌ أم لـم يكـن لهـم زرع؟ قـال: مـا كنـا نسـألهم 

عن ذلـك«.12

• ـا الإجمـاع، فقـد قـال ابـنُ المنـذر: »وأجمعـوا علـى أنَّ السـلمَ الجائـزَ أن 	 وأمَّ
ةٍ لا يخطئ مثلها،  يسُـلم الرجـلُ صاحبَـه فـي طعـامٍ معلـومٍ موصـوفٍ من طعـام أرضٍ عامَّ
بكيـلٍ معلـومٍ أو وزنٍ معلـومٍ إلـى أجـلٍ معلـوم، ودنانيـرَ ودراهـمَ معلومـةٍ بدفـع ثمـنِ مـا 
يان المـكانَ الـذي يقبـض  قـا مـن مقامهمـا الـذي تبايعـا فيـه، ويسُـمِّ أسَـلمَ فيـه قبـل أن يتفرَّ

فـي الطعـام، فـإذا فعـا ذلـك، وكان جائـزي الأمـر، كان صحيحًـا«.3

اة عـن اللَّبَـن المحتلَـب، وذلـك مـن قـول رسـول  3  - إيجـاب صـاع تمـرٍ فـي المُصـرَّ
اةً فَاحْتَلَبَهَـا فَـإِنْ رَضِيَهَـا أمَْسَـكَهَا وَإِنْ  الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: »مَـنْ اشْـتَرَى غَنَمًـا مُصَـرَّ
سَـخِطَهَا فَفِـي حَلْبَتِهَـا صَـاعٌ مِـنْ تَمْـرٍ«.4 مـع أنَّ تماثـلَ الأجـزاء علـةُ إيجـابِ المثـل فـي 
ـةُ أوجبـت  اة بمثلـه،5 فالعلَّ ضمـان المثليَّـات؛ فـكان يقتضـي ذلـك أن يضمـنَ لبـن المُصـرَّ
حكمًـا بوجـوب الضمـان بالمثـل فأتـى الحكـمُ مغايـرًا. ومعنـى صـرى: حبـس وجمـع 
ولـم يحلـب حتـى عظـُم ضرعُهـا؛ ليظـنَّ المشـتري أنَّ ذلـك لبـنُ ليلـةٍ ونحوهـا فيغتـرَّ بمـا 
لـةً؛ لأنَّ اللبـن اجتمـع فـي ضرعها فصارت  اة محفَّ يـرى مـن عِظَـم ضرعِهـا. وقيـل للمُصـرَّ

حافلة.6

تهِ َّ الفرع الثاني: صور عدم الحكم مع وجود عل

فـي تحريـر محـلِّ النـزاع، لا بـُدَّ مـن تحديـد المـراد مـن العلَّة عنـد الأصوليِّين؛ لما له 

1  المغني، ابن قدامة، 4/ 207.
2  صحيح البخاري، 2/ 784، برقم )2136(.

3  الإجماع، ابن المنذر محمد بن إبراهيم، 98.
4  صحيح البخاري، 2/ 756، برقم )2044(.

5  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بدران، 313.
6  الاستذكار، ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، 6/ 532.
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ة وهي  من عاقةٍ في انتظام الدوران. فتطلق العلَّةُ الشـرعيَّة على ثاثة معانٍ: العلَّةُ التامَّ
المجمـوع المركَّـبُ مـن أجزائها، والمقتضي للحكم، وحِكْمةِ الحكم.

ذكر ابنُ قدامةَ عن لفظ العلَّةِ أنَّ الأصوليِّين أطلقوهُ بإزاء الحِكمة.12

وقـال عنهـا أيضًـا: »بـإزاء مـا يوجـب الحكـم لا محالـة، فعلـى هـذا لا فـرق بيـن 
المقتضـي والشـرطِ والمحـلِّ والأهـل،3 بـل العلَّـة المجموعُ، والأهـلُ والمحلُّ ركنان من 
أركانهـا أخـذًا مـن العلَّـة العقليَّـة «.4 ووجـود الموجـب للحكـم بأجزائـه الأربعـةِ نتيجتُـه 
ـةُ التـي تضـارع  وجـودُ الحكـم لا محالـة، والـدورانُ حاصـلٌ معـه قطعًـا؛ وهـي العلـة التامَّ

العلَّـة العقليَّـة.

وقال: »أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم وإن تخلَّفَ الحكمُ لفوات شرطٍ أو وجودِ 
ـةً لـه، وإن كان  ى علَّ ـارةِ فيُسـمَّ مانـعٍ «.5 وبيانـُه أنَّ اليميـن هـو المقتضـي لوجـوب الكفَّ
اليميـن، والحنـثُ  هـو  الـذي  الحلِـفُ  أمريـن:  ـق بمجمـوع  يتحقَّ إنَّمـا  ـارةِ  الكفَّ وجـوبُ 
فيهـا. لكـن الحنـث شـرطٌ فـي الوجـوب، والحلِـفُ هـو السـببُ المقتضـي لـه، فقالـوا: هو 
علَّـة. فـإذا حلـف الإنسـانُ علـى فعـل شـيءٍ أو تركِـه قيـل: » قـد وُجـدت منـه علَّـةُ وجوب 
د الحلِفِ انعقد سببُه«.6 ارة، وإن كان الوجوبُ يوجد حتى يحنثَ وإنَّما هو بمجرَّ الكفَّ

وقـد اختلـف الأصوليُّـون فـي المـراد مـن المقتضـي للحكـم، فبعضُهـم يريـد بـه أمـر 
الشـارع، فوجـوب الصـاةِ حكـمٌ شـرعيٌّ والمقتضـي للحكـم هـو أمـر الشـارعِ بالصـاةِ 
﴾ ]البقـرة: 43[. وبعضُهـم الآخرُ يريد به العلَّـة، كما ذكر  لَوٰةَ قيِمُـواْ ٱلصَّ

َ
فـي قولـه تعالـى: ﴿وَأ

ـةَ فـي الشـرع هـي  ابـنُ قدامـةَ، وهـو قـول الشـيرازيِّ فـي اللمـع فقـد قـال: »واعلـم أنَّ العلَّ

1  حكمة الحكم، هي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة السفر للقصر والفطر.
2  روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة، 1/ 177.

3  الأهـل هنـا بمعنـى المتأهـل للخطـاب، أي مـن يوصـف بأنـه مـن أصحـاب الأهليـة، والأهليـة هـي الصاحيـة وسـيأتي 
تعريفهـا فـي )فـوات الأهليـة(.

4  المرجع نفسه، 1/ 177.

5  المرجع نفسه، 1/ 177.
6 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن بدران، 159.
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المعنـى الـذي يقتضـي الحكـم«.1

الحنفيَّـة  بيـن  معـروفٌ  بالنـصِّ  أو  بالعلَّـة  هـو  هـل  الحكـم  ثبـوت  فـي  والخـاف 
ـةُ فـي  ـا لـه، قـال العضُـدُ: »اختلـف الشـافعيَّةُ والحنفيَّ والشـافعيَّةِ وهـو لفظـيٌّ لا أثـرَ عمليًّ
الشـافعيَّة  فقالـت  بالعلَّـة،  أو  بالنـصِّ  ثابـتٌ  أنَّـهُ  المنصـوص عليـه  القيـاس  حكـم أصـل 
، وهـو لفظـيٌّ وبالحقيقـة لا خـافَ بينهمـا؛ لأنَّ الشـافعيَّة تعنـي  ـةُ بالنـصِّ بالعلَّـة، والحنفيَّ
ـةُ لا ينكرونـه، والحنفيَّةُ تعني بما قالته أنَّ النصَّ  ـةَ هـي الباعثـةُ، والحنفيَّ بمـا قالتـه أنَّ العِليَّ
: »النـزاعُ فـي أنَّ الحكـمَ  فُ للحكـم والشـافعيَّة لا ينكرونـه«.2 وقـال الآمـديُّ هـو المعـرِّ

يثبـت فـي الأصـل بالنـصِّ أو بالعلَّـة لفظـيٌ«.3

ـل عندنـا أربـعُ  ـةَ هـي المقتضـي للحكـم وليسـت الموجِبـةُ، يتحصَّ وباختيـار أنَّ العلَّ
ا لوجودِ  ا لفوات: شـرطِه أو محلِّه أو أهلِه، وإمَّ صورٍ لتخلُّفِ مقتضى الحكم، وهي: إمَّ

مانع.

الصورة الأولى: لفوات شرطِه

الشـرط لغـةً: العامـةُ، ومنـه أشـراط السـاعة؛ أي عاماتُهـا.4 واصطاحًـا: )مـا يلـزم 
مـن عدمـه عـدمُ الحكـم، ولا يلـزم مـن وجـوده وجـودُ الحكـم ولا عـدمُ وجـودِه لذاتـه، 
ويكـون خارجًـا عـن حقيقـة المشـروط(. وأقسـام الشـرط: الشـرط باعتبار مصدرِه ينقسـم 

إلى قسـمين:

الطهـارةِ  الشـرعُ، وذلـك كاشـتراط  اشـتراطِه  مـا كان مصـدرُ  : وهـو  شـرط شـرعيٌّ
للـزكاة. بالنسـبة  الحـولِ  وحـولان  للصـاة،  بالنسـبة 

: وهـو مـا كان مصـدرُ اشـتراطِه المكلَّـفُ. كقـول الرجـل:  وشـرط جَعْلـيٌّ أو لغـويٌّ
مـن ردَّ علـيَّ ضالَّتـي فلـه كـذا، ومـن جاءنـي أكرمتـه. وكقول الرجـل لزوجته: إن خرجتِ 

1  اللمع في أصول الفقه، الشيرازي أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، ص104.
2  شرح مختصر المنتهى الأصولي، الإيجي، 3/ 390.

3  الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي أبو الحسن علي بن محمد بن سالم، 3/ 322.
4  الصحاح، الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد، 4/ 273.
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مـن الـدار بغيـر إذنـي فأنـت طالـقٌ، فخروجُهـا مـن الـدار بغيـر إذنِـه شـرطُ لوقـوع الطـاق. 
ـةُ هـي لفـظ الطـاق، ولا يقـع الطـاق إلا عنـد تحقـق الشـرط. فالعلَّ

ـةً  ونه )علَّ ـةً هـو مـن قبيـل المجـاز، ويسُـمُّ وإضافـة الحكـم إلـى الشـرط بوصفِـهِ علَّ
حكمًـا(؛ لأنَّـهُ يترتَّـبُ عليـه الحكـم بـا إضافـةٍ لـه إليـه ولا تأثيـرٍ فيـه، قـال فـي المبسـوط: 
»الشـرط لا يعـارض العلَّـة فـي إحالـة الحكـم عليـه، والحكـم يضـاف إلـى علَّتـه حقيقـةً 

وإلـى الشـرط مجـازًا، والمجـاز لا يعـارض الحقيقـة«.1

وقد يلتبس جزءُ العلَّة بالشرط، والفرقُ بينهما أنَّ الشرطَ مناسبتُه في غيره كالحول 
ـةِ مناسـبتُه فـي نفسـه، كأحـد أوصـاف القتـل العمـدِ العـدوان فإنَّـهُ  فـي الـزكاة. وجـزءُ العلَّ

مشـتملٌ علـى مناسـبةِ العقوبـةِ في ذاته.2

الحكـمُ  فيتخلَّـفُ  القطـعِ،  ـةُ  علَّ السـرقةَ  أنَّ  لفـوات شـرطٍ:  الحكـم  تخلُّـفِ  ومثـال 
بسـرقة دون النصـابِ أو السـرقةِ مـن غيـر حـرزٍ؛ فإنَّهـا لـم توجـبِ القطـعَ. فيقـال: ليـس 
ـةً؛ بـل لفـوات شـرطِه فـي دون النصـاب ومـن غيـر الحـرز. ذلـك لكـون السـرقة ليسـت علَّ

القبـولَ، كقـول الرجـل  ببيـعٍ خالـفَ فيـه الإيجـابُ  ـةٌ للملـك، فيتخلَّـفُ  والبيـع علَّ
بألـف. اشـتريت  فقـال:  بألفيـن  أبيعـك 

الصورة الثانية: لفوات محلِّه

أكثـر مـا يـراد بمحـلِّ الحكـمِ هنـا المحكـومُ عليه، وهو من يحلُّ بـه الحكم، كالنفس 
، فـإنَّ الحريَّةَ المسـتلزمةَ  فـي القصـاص، والمـرأة المطلَّقـةِ فـي الطـاق. ومثالـه: بيـع الحـرِّ
ـةِ للبيـع تمنـع انعقـادَ البيـع؛ فإنَّـهُ عبارةٌ عن مبادلـة المالِ بالمال، والحرُّ ليس  يَّ

لعـدم المحلِّ
بمال. 3 

ـةٌ للقطـع، فمـن قُطعَـت يمينـُه  ـهِ أنَّ السـرقةَ علَّ ومثـال تخلُّـفِ الحكـم لفـواتِ محلِّ
رَ القطـعُ فـي الثانيـة لفـوات محـلِّ الحكـم فـي الثانيـة  ةً أخـرى تعـذَّ بسـرقةٍ، ثـمَّ سـرق مـرَّ

1  المبسوط، السرخسي، 6/ 390.
2  الفروق، القرافي، 1/ 110.

3 تيسير التحرير، أمير بادشاه محمد أمين بن محمود، 4/ 18.
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ـهِ وهـو  رُ بالزنـا؛ لعـدم فـواتِ محلِّ وذلـك لقطعهـا فـي الأولـى. بخـاف الجَلْـد فإنَّـهُ يتكـرَّ
البـدنُ بالجَلْـد السـابق.1

ـةٍ:  ـةَ ليسـت محـاً للظهـار، فلـو قـال الرجـلُ لامـرأةٍ أجنبيَّ ومثالـه: أنَّ المـرأةَ الأجنبيَّ
ـي، لا يكـونُ مظاهِـرًا، حتـى لو تزوجَها بعد ذلك حلَّ له وطؤُها، ولا  أنـتِ علـيَّ كظهـر أمِّ
ِيـنَ  ـارةُ وهـذا هـو مذهـب جمهـورِ الفقهـاء. ووجهُـه: أنَّ اللهَّ تعالـى قـال: ﴿وَٱلَّذَّ تلزمُـه الكفَّ
ـاۚ ذَلٰكُِمۡ  ن يَتَمَاسَّٓ

َ
يظَُهِٰـرُونَ مِـن نسَِّـائٓهِِمۡ ثُـمَّ يَعُـودُونَ لمَِـا قَالـُواْ فَتَحۡريِـرُ رَقَبَـةٖ مِّـن قَبۡـلِ أ

ُ بمَِـا تَعۡمَلُـونَ خَبيِر﴾ ]المجادلـة: 3[ وهـو يفيـد أنَّ الظهـارَ إنَّمـا يكون من  توُعَظُـونَ بـِهِۚۦ وَٱللَّهَّ
ـةُ ليسـت مـن نسـائه؛ فـا يكـون الظهـار منهـا صحيحًـا. نسـاء الرجـل، والأجنبيَّ

ي، ولكن تخلَّفَ الحكمُ  ـةُ الظهـار هـي قـول الرجـل لامرأتـه: أنتِ عليَّ كظهـر أمَّ فعلَّ
في الأجنبيَّة لأنَّها ليسـت محاً للحكم؛ فا يلزمُه شـيء.

ـي كان ظهـارًا؛  ـةٍ: أنـتِ علـيَّ كظهـر أمِّ وقـال الحنابلـةُ: إذا قـال الرجـل لامـرأةٍ أجنبيَّ
ـارة، ووجهُـه: أنَّ الظهـار يميـنٌ تنتهـي  جهـا لا يحـلُّ لـه وطؤُهـا حتـى يأتـيَ بالكفَّ فلـو تزوَّ

ـارة، فصـحَّ انعقـادُهُ قبـل النـكاحِ كاليميـن بـاللهَّ تعالـى.2 بالكفَّ

والحلْقُ أو التقصيرُ في حجٍّ أو عمرةٍ في وقته، فالأصلعُ الذي لا شـعرَ على رأسـه 
يجـب عنـد الحنفيَّـة أن يمُـرَّ الموسـى علـى رأسـه، ويسـتحبُّ عنـد الجمهـور، لقـول ابـن 
عمـرَ: »مـن جـاء يـوم النحـر، ولـم يكـن علـى رأسـه شـعرٌ، أجرى الموسـى على رأسـه«.

الصورة الثالثة: لفوات أهلِه

ـةُ هـي: صاحِيَـةُ  ـةٌ معتبـرةٌ شـرعًا، والأهليَّ وأهـل الحكـم هـو المكلَّـفُ الـذي لـه أهليَّ
ـةُ الوجـوب(، ولصـدور  الإنسـان لوجـوب الحقـوق المشـروعة لـه أو عليـه )وهـي أهليَّ
للأهليَّـة  يعـرضُ  وقـد  الأداء(.  أهليـة  )وهـي  شـرعًا  بهـا  يعُْتَـدُّ  وَجْـهٍ  علـى  منـه  الأفعـالِ 
يت الأمـور التـي تؤثِّـرُ فـي تغيُّـر الأحكام عوارضَ؛ لأنَّهـا تمنع الأحكامَ  عـوارض،3 وسـمِّ

1  التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد، 2/ 290.
2  المغني، ابن قدامة، 7/ 354.

3  وهي جمع عارضة أي خصلة عارضة، أو آفة عارضة، من عرض له كذا إذا ظهر له أمر يصده عن المضي.
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ـةِ الأداء عـن الثبـوت. التـي تتعلَّـق بأهليَّـة الوجـوب وأهليَّ

وعـوارض الأهليَّـة نوعـان: سـماويَّةٌ، ومكتسـبَةٌ. فالسـماويَّةُ: وهـي مـا لـم يكن للعبد 
سْـيانُ،  غَـر، والعَتَـهُ، والنِّ فيهـا اختيـارٌ ولا اكتسـابٌ، وهـي أحََـدَ عَشَـرَ نوعًـا: الجنـونُ، والصِّ

فـاسُ، والموت. ، والمـرضُ، والحيـضُ والنِّ قُّ والنـومُ، والإغمـاءُ، والـرِّ

وأمـا العـوارض المكتسَـبةُ: فهـي مـا كان للمكلَّـفِ فيهـا دخـلٌ باكتسـابها أو تـركِ 
ا أن  ـكْر، والجهلِ، وإمَّ ـا أن تكـون مـن المكلَّـف: كالخطأ، والهزل، والسُّ إزالَتهـا. وهـي إمَّ

تكـون مـن غيـر المكلَّـف: كالإكـراه.

ومـن العـوارض مـا ورد فـي الحديـث الشـريف: »رُفِـعَ القَلَـمُ عَـنْ ثَاثََـةٍ: عَـنِ النَّائِـمِ 
ح  بِـي حَتَّـى يَحْتَلِـمَ، وَعَـنِ الْمَجْنـُونِ حَتَّـى يَعْقِـلَ«،1 فقـد صـرَّ حَتَّـى يَسْـتَيْقِظَ، وَعَـنِ الصَّ
ـةً  الحديـثُ بثـاثٍ مـن العـوارض: النـوم، والصغَـر، والجنـون. فالسـرقةُ وإن كانـت علَّ
للقطـع، إلاَّ أنَّ حكـمَ القطـعِ يتخلَّـفُ بسـرقةِ الصبـيِّ والمجنـونِ، فـإنَّ العلَّـة لـم توجبـه، 
الصبـيِّ  فـي  القطـع  ـةِ  أهليَّ محـل  لفـوات  بـل  علـةً؛  ليسـت  السـرقة  لكـون  ليـس  وذلـك 

: »لا يقُطَـع صبـيٌّ ومجنـونٌ ...«.2 والمجنـون. قـال النـواويُّ

ـةٍ مـع وجـود صـورة الزنـا،  ولا حـدَّ علـى الصبـي أو المجنـون فـي وطء امـرأةٍ أجنبيَّ
: »الصبيُّ أو المجنونُ  وإنَّما عدمُ الحكم هنا لانتفاء أهليَّة من قام بالفعل، قال الكاسانيُّ
ـةً لا حـدَّ عليـه؛ لأنَّ فعلَهمـا لا يوصَـفُ بالحرمـةِ؛ فـا يكون الوطءُ  إذا وطـىء امـرأةً أجنبيَّ
ـةٍ أو مجنونـةٍ فـا حـدَّ عليهـا؛ لأنَّها ليسـت  منهمـا زنًـا«.3 وكذلـك لـو زنـا بالـغٌ عاقـلٌ بصبيَّ
ـقُ مـن العاقـل البالغ؛ فكانـتِ الصبيَّةُ أو  : »وفعـل الزنـا يتحقَّ أهـاً للحكـم، قـال الكاسـانيُّ

ـا بهـا، إلاَّ أنَّ الحـدَّ لـم يجـب عليهـا لعـدم الأهليَّة«.4 المجنونـةُ مزنيًّ

وكبيـع المجنـون، فإنَّـهُ وإن وُجِـدت صـورةُ البيـع إلاَّ أنَّ الحكمَ يتخلَّفُ؛ لعدم أهليَّة 
أحدِ المتعاقدين.

1  السنن، أبو داود، كتاب الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، 4/ 245، برقم )4405(.
2  منهاج الطالبين، النواوي أبو زكريَّا محيي الدين يحيى بن شرف، 300.

3  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني عاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد، 7/ 34.
4  المرجع نفسه، 7/ 34.
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الصورة الرابعة: لوجود مانع

المنضبـط  الظاهـرُ  الوصـف  هـو  واصطاحًـا:  شـيئين.1  بيـن  الحائـل  لغـةً:  المانـع 
ف لنقيـض الحكـم، أو:)مـا يلـزم مـن وجـوده عدمُ الحكـمِ، ولا يلزمُ من  الوجـوديُّ المُعَـرِّ
عدمـه وجـودٌ ولا عـدم(. وليـس مـن الموانـع انعـدامُ الشـروطِ أو المحـلِّ أو الأهـل؛ لأنَّ 

. والمانـعُ قسـمان: ذلـك أمـرٌ عدمـيٌّ والمانـعُ أمـرٌ وجـوديٌّ

يْـن فـي الـزكاة، فهـو مانـعٌ  1 - مانـعٌ للسـبب لحكمـةٍ تخـلُّ بحكمـة السـبب، كالدَّ
أبطـل سـبب وجـوب الـزكاة، وهـو ملـك النصـاب؛ لأنَّ مـالَ المديـنِ أصبـح كأنَّـهُ ليـس 
ـةِ أولـى مـن مسـاعدةِ الفقـراءِ  ملكَـه؛ لوجـود حـقِّ الدائنيـن، ولأنَّ دفـعَ الديـن وإبـراءَ الذمَّ

والمسـاكين.

ةِ فـي القصـاص، فإنَّهـا  2 - مانـعٌ للحكـم لحكمـةٍ تقتضـي نقيـضَ الحكـم، كالأبـوَّ
ـةِ وهـي القتـلُ العمـدُ والعـدوان، ولكـنَّ وجـودَ مانـعِ  منعـت القصـاص مـع وجـود العلَّ
ة يمنـع القصـاص، والحكمـة أنَّ الأبَ سـببُ وجـودِ الابـن، وهـذا يقتضـي ألاَّ يصير  الأبـوَّ
الابنُ سـببًا لإعدام الأب، فقد مُنع القصاصُ من الأب القاتلِ لولده لقوله تعالى: ﴿فَلََا 
: »فإنَّ  ﴾ ]الاسـراء: 23[، والقصـاصُ أبلـغُ مـن التأفيـف قطعًـا. قـال الزركشـيُّ فّٖ

ُ
َّهُمَـآ أ تَقُـل ل

ةَ مانعـةٌ للحكـم الـذي هـو القصـاصُ لحكمـةٍ، وهـي كونُ الأبٍ سـببًا في إيجاده فا  الأبـوَّ
يكـون الابـن سـببًا فـي إعدامـه، وهـذه الحكمـة تقتضـي عـدمَ القصـاصِ الـذي هـو نقيـضُ 

الحكـمِ، وحكمـةُ السـبب باقيـة وهـي الحيـاة«.2

وينقسم المانع باعتبار تأثيره في الحكم إلى:

1 - مـا يمنـعُ ابتـداءَ الحكـمِ واسـتمرارَه، كالرضـاع، يمنـع ابتـداءَ النـكاح، ويمنـع 
اسـتمرارَه إذا طـرأ عليـه.

ةِ تمنـع ابتـداءَ النـكاحِ، ولا تبطـل اسـتمرارَه  2 - مـا يمنـع ابتـداءَ الحكـم فقـط، كالعـدَّ
إذا طـرأت فـي أثنـاء الـزواج، كالزوجـة التـي وُطِئـت غصبًـا، أو بشـبهةٍ مـن غيـر زوجهـا، 

1  تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، 22/ 218.
2  تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الزركشي أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، 1/ 177.
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ى اسـتبراءً، ولا يبطـل زواجُهـا. فعليهـا عـدةٌ تسـمَّ

والحقيقة إنَّ الموانعَ كثيرةٌ، ومن الموانع:

1 - الإكـراهُ، وهـو: »إجبـار أحـدٍ علـى أن يعمـل عمـاً بغيـر حـقٍ مـن دون رضـاه 
ضـا لا لاختيـار؛ إذ الفعـل  ـيَ لنفسـه لـم يفعلـه، فيكـون مُعْدِمًـا للرِّ بالإخافـة«؛1 ولـو خُلِّ
يَصْـدُرُ عنـه باختيـاره، لكنَّـه قـد يفسـدُ الاختيـار فيجعلُـه مسـتندًا إلـى اختيـارٍ آخـر، وقـد لا 
يفسـد بـأن يبقـى الفاعـلُ مسـتقاًّ فـي قصـده. والإكـراه مانـعٌ من ترتُّبِ الحكـمِ على علَّتِه، 
فالمعصيـةُ إذا وَقَعَـتْ بِنـاءً علـى إكـراهٍ كشُـرْب الخمـر، وأكل المَيــْتةِ ولحـم الخنزيـر، فـا 
إثـمَ علـى المسـتكرَه ولا حـدَّ عليـه. قـال الغزالـيُّ عـن المكـرَه علـى شـرب الخمـر: »فإنَّـه 
: »لا يقطـع صبـيٌ،  «.2 وقـال النـواويُّ يبـاح لـه الشـرب؛ لدفـعِ ضـررِ الإكـراه فـا يحـدُّ
ومجنـونٌ، ومكـرَهٌ «.3 ومـن الأحـكام التـي يكـون فيهـا الإكـراه مانعًـا عنـد الحنفيَّـة: »أنَّ 
المكـرَه علـى الشـرب لا يجـب عليـه الحـدُّ إذا كان الإكـراه تامًا...والمكـرَه علـى الكفـر 
لا يحُكـم بكفـره إذا كان قلبُـه مطمئنًـا بالإيمان...والمكـرَه علـى القتـل فـإن كان الإكـراه 

تامًـا فـا قصـاص عليـه«.4

»الشـبهة   : الجرجانـيُّ وقـال  الالتبـاس«،5  الشـبهة:   : الجوهـريُّ قـال  الشـبهةُ،   -  2
تُـدرَأ بالشـبهات، فعـن  فـي الفعـل: هـو مـا ثبـت بظـنِّ غيـرِ الدليـل دليـاً«.6 والحـدود 
عائشـة رضـي الله عنهـا أنَّهـا قالـت: قـال رسـول الله - صلـى الله عليـه وسـلم -:»ادرءوا 
الحـدودَ عـن المسـلمين مـا اسـتطعتم، فـإن كان لـه مخـرجٌ فخلُّـوا سـبيلَه؛ فـإنَّ الإمـام 
أن يخطـئَ فـي العفـو خيـرٌ مـن أن يخطـئَ فـي العقوبـة«.7 قـال فـي سـبل السـام: »وفيـه 
دليـلٌ علـى أنَّـه يدُفَـع الحـدُّ بالشـبهة التـي يجـوز وقوعُهـا كدعـوى الإكـراه أو أنَّهـا أتُِيـتِ 

1  درر الحكام شرح مجلة الأحكام، حيدر علي خواجه أمين أفندي، )مادة 948(، 2/ 658.
2  الوسيط في المذهب، الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، 6/ 504.

3  منهاج الطالبين وعمدة المفتين، النواوي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، ص300.
4  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 7/ 182-176.

5  الصحاح، الجوهري، 6/ 2236.
6  التعريفات، الجرجاني، ص124.

7  رواه الترمذي وذكر أنه قد روي موقوفًا، وأن الوقف أصح. قال في سبل السام: »في التلخيص عدة روايات موقوفة 
صحح بعضها وهي تعاضد المرفوع وتدل على أن له أصاً في الجملة«)سبل السلام الصنعاني، 2/ 422(.



القاعدة الأصوليَّة )الحكمُ يدور مع علَّتِه وجودًا وعدمًا( مفرداتهُا واستثناءاتهُا

50

، ولا تكلَّفُ البيَّنةَ علـى ما زعمته«.1  المـرأةُ وهـي نائمـةٌ، فيُقبَـل قولهُـا ويدُفَـع عنهـا الحـدُّ
... لـو شـرب الخمـرَ للتـداوي وحكمنـا  وقـال الزركشـيُّ عـن الشـبهة:»أنَّها مسـقطةٌ للحـدِّ

بالتحريـم فـا حـدَّ فـي الأصـحِّ لشـبهة الخـاف«.2

3 - اختلافُ الدارين، فعند الحنفيَّة اختاف الدارين يوجب أحكامًا غير اتحادها. 
ا الأحكام التي تختلف باختاف الدارين فأنواعٌ، منها: أنَّ المسـلم  : »وأمَّ قال الكاسـانيُّ
إذا زنا في دار الحرب، أو سـرق، أو شـرب الخمرَ، أو قذف مسـلمًا لا يؤُخَذ بشـيء من 
ـةَ لـم  ذلـك«.3 وعلَّـلَ ذلـك بقولـه: »لأنَّ الفعـل لـم يقـع موجبًـا أصـاً«.4 ويريـد أنَّ العلَّ

توجـب الحكـمَ؛ لوجـود مانـعٍ ألا وهو اختاف الدارين.

الفرع الثالث: تخلُّفُ الحكم باعتبار العلَّة

ةٌ للبحث، فقد يتخلَّف الحكم لأمورٍ تتعلَّق بالعلَّة وذلك: هذا الفرع تتمَّ

ـةِ، وهـو عـدم الحكـم لعـدم جـزءٍ من العلَّـة المركَّبةِ خصوصًا  1 - لتخلُّـفِ جـزء العلَّ
ـةُ قد تكون وصفًا  ر فـي العلَّـة المركَّبة، فالعلَّ الجـزء الأخيـر. وصـورة التخلُّـف هـذه تُتصـوَّ
واحـدًا وقـد تكـون مركَّبـةً مـن وصفيـن فأكثـر. وشـرَطَ بعضُهـم ألا يزيـد علـى خمسـة 
ـةِ الـذي يؤثِّـر فـي الحكـم ويترتَّـبُ الحكـمُ عليـه بـا إضافـةٍ لـه إليـه  أوصـاف.5 وجـزءُ العلَّ
ـةً معنى وحكمًـا. ومثالهُ: القرابة  ى علَّ )عنـده يوجـد الحكـمُ، ولكنَّـهُ لا يضـاف إليـه(، يسـمَّ
ـةُ العتـق ثبتـتُ  ـةٌ معنـى وحكمًـا. وعلَّ ـر وجـودًا فهـو علَّ ـةٌ للعتـق، فأيُّهمـا تأخَّ والملـك علَّ
«.6 ومثـال  بقـول الرسـول صلَّـى اللهَّ عليـه وسـلَّم: »مَـنْ مَلَـكَ ذَا رَحِـمٍ مَحْـرَمٍ فَهُـوَ حُـرٌّ
ـةٌ مركَّبـةٌ  هـذه الصـورة أيضًـا أنَّ علَّـة القصـاص هـي: القتـلُ العمـدُ العـدوانُ، وهـذه علَّ
مـن وصفيـن: قتـلِ عمـدٍ وعـدوان. والقتـلُ العمـدُ: هـو قصـد الفعـل والشـخص بمـا يقتـلُ 

1  سبل السلام الصنعاني محمد بن إسماعيل بن صاح الحسني، 2/ 422.
2  المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، 2/ 225.

3  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 7/ 131.
4  المرجع نفسه، 7/ 131.

5  قـال السـبكي: » نقلـه أبـو إسـحاق الشـيرازي، وحـكاه عـن حكايتـه الإمـام فـي المحصول«)رفـع الحاجـب عـن مختصـر 
ابـن الحاجـب، السـبكي، 4/ 298(.

6  السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، 2/ 419، برقم )3949(.
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قطعًـا أو غالبًـا. والقتـل الخطـأ: هـو مـا وقـع دون قصـد الفعـل والشـخص، أو دون قصـد 
ـرُ فيـه قصـدُ الفعـلِ والشـخص، بخـاف الخطـأ. أحدِهمـا. والفـرق أنَّ العمـد يتوفَّ

• ة الخطـأ؛ُ لقول النبيِّ صلَّى 	 فمـن قَتـل إنسـانًا خطـأً لا يقُتـل بـه؛ فقـد رُفِـع عن الأمَّ
ز عن أمتي: الخطأَ، والنسـيانَ وما اسـتكرهوا عليه«.1 اللهَّ عليه وسـلَّم: »إنَّ الله تجوَّ

• ومـن قتـل عمـدًا الصائـل2َ لا يقتَـل بـه؛ لأنَّـهُ يدفـع عـن نفسـه. فـإنْ قتـلَ المصـولُ 	
عليـه الصائـلَ دفاعًـا عـن نفسـه فـا ضمـان عليه - عند الجمهـور - بقصاصٍ ولا ديةٍ ولا 
ـارةٍ ولا قيمـة، ولا إثـمَ عليـه؛ لأنَّـهُ مأمـورٌ بذلـك. وذلـك لمـا روى مسـلم مـن حديـث  كفَّ
عمـرانَ بـنِ حصيـنٍ قـال: قاتَـل يعلـى ابـنُ منيـة أو ابـن أميَّـة رجـاً فعـضَّ أحدُهمـا صاحبَه 
تَـه - وقـال ابـن المثنـى ثنيَّتيـه - فاختصمـا إلـى النبـيِّ صلَّـى  فانتـزع يـده مـن فمـه فنـزع ثنيَّ
 : اللهَّ عليـه وسـلَّم فقـال: »أيََعَـضُّ أحََدُكُـم كَمَـا يَعَـضُّ الفَحْـلُ لاَ دِيَـةَ لَـهُ«.3 قـال النـواويُّ
»كالصائـل عليـه لأخـذ نفسـه أو مالـه، وقـد أبـاح لـه الشـرعُ مقاتَلتـه، والمقاتلـةُ المباحـةُ 

لا ضمـانَ فيهـا«.4

ـةٍ دافعـةٍ لعلَّـة الحكـم كالمدفوعـة، ومثالـه: إيجـابُ الديَـة فـي قتـل الخطـأ  2 - لعلَّ
علـى العاقلـة، مـع العلـم باختصـاصِ كلِّ امرىءٍ بضمان جنايةِ نفسـه، فالقياسُ أن يضمنَ 
﴾ ]الأنعـام: 164[. ولكـنَّ  خۡـرَىٰۚ

ُ
الإنسـانُ جنايـةَ نفسِـه لقولـه تعالـى: ﴿وَلََّا تـَزِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

الشـرعَ ألـزم العاقلـةَ بديـة المقتـول، والعلَّـة فـي ذلـك: حقـنُ الدمـاءِ وترابطُ الأسـرِ وجعلُ 
المجتمـعِ رقيبًـا علـى نفسـه.

، ثـمَّ  ـةَ رقِّ الولـدِ ملـك الأمِّ ـةٍ دافعـةٍ أخـصُّ مـن المدفوعـة، ومثالـه: إنَّ علَّ 3 - لعلَّ
المغـرورُ بحريَّـة جاريـةٍ ينعقـد ولـدُه حـرًا، وقـد وُجِـد رقُّ الأمِّ وانتفـى رقُّ الولـد، لكـن 
ـةٍ دافعـةٍ مـع كمـال العلَّـة المرقـة؛ بدليـل أنَّ الغـرمَ يجـب  هـذا انعـدامٌ بطريـق الاندفـاعِ بعلَّ

1  السـنن، ابـن ماجـه أبـو عبـد الله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، )كتـاب: الطـاق. بـاب: طـاق المكـره والناسـي( 1/ 659، 
برقـم )2043(.

2  الصائـل اسـم فاعـل مـن صـال، والصيـال فـي اللغـة: مصـدر صال يصول، إذا قـدم بجراءة وقوة. وفي الاصطاح: الصيال 
الاسـتطالة، والوثوب على الغير بغير حق.

3  صحيح مسلم، 5/ 104، برقم )4459(.
4  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النواوي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، 4/ 223.



القاعدة الأصوليَّة )الحكمُ يدور مع علَّتِه وجودًا وعدمًا( مفرداتهُا واستثناءاتهُا

52

علـى المغـرور، ولـولا أنَّ الـرقَّ فـي حكـم الحاصـلِ المندفـعِ لمـا وجبـت قيمـة الولـد.1

الخاتمة

ـح أنِّـي قد تناولت بالتعريف مفـرداتِ القاعدةِ الأصوليَّةِ  فـي ختـام هـذا البحـث أوضِّ
 ، عـاديٌّ أنـواعٍ:  ثاثـة  وهـو  الحكـمَ  فـت  فعرَّ تِـه وجـودًا وعدمًـا(  علَّ مـع  يـدور  )الحكـم 
يَّتَه باعتباره مسـلكًا من مسـالك العلَّة، وقد  فت الدوران، وحجِّ ، ثمَّ عرَّ ، وشـرعيٌّ وعقليٌّ
ـت إليـه المناسـبة، ثـمَّ  ـةٌ قطعًـا إذا انضمَّ حـت اختيـار السـبكيِّ وهـو: أنَّ الـدوران حجَّ رجَّ
ـةَ بنوعيهـا العقليَّـة والشـرعيَّة، مـع ذكـر الفـروق بيـن العلـل العقليَّةِ والشـرعيَّةِ؛  فـت العلَّ عرَّ
ـا كان  ـةِ، وهـذا ممَّ يـن ألبسـوا العلـلَ الشـرعيَّةَ عبـاءةَ العلـل العقليَّ لأنَّ كثيـرًا مـن الأصوليِّ
ـةِ والشـافعيَّة فـي مسـألة نقـض العلَّةِ  لـه أثـرٌ فـي اسـتدلالهم. والجـدل معـروف بيـن الحنفيَّ

ـةِ الشـرعيَّةِ بالعقليَّـة. هُ إلـى تشـبيه العلَّ بالتخصيـص، وهـذا مـردُّ

ثـم تناولـت بالدراسـة الاسـتثناءاتِ التـي تـرد علـى القاعـدة، فذكـرت أمثلـةً لوجـود 
ـةِ مـع تخلُّـفِ الحكـم، وكذلـك صـور تخلُّـفِ الحكـم مـع وجـود علَّتـه. العلَّ

تِـه وجـودًا وعدمًـا(،  ـةِ )الحكـم يـدور مـع علَّ ولا شـكَّ فـي كليَّـة القاعـدة الأصوليَّ
ـة، وإنَّ اسـتعمالَ  ـةُ التامَّ ـةَ هـي الموجبـةُ للحكـم أو هـي العلَّ ولكـن هـذا باعتبـار أنَّ العلَّ
الفقهـاءِ للعلَّـة بهـذا المعنـى يجعـل القاعـدةَ تنطبـق علـى كلِّ الأحـكام طـردًا وعكسًـا إلاَّ 

مـا اسـتثناه الشـارع.

م يتبيَّنُ التالي: ا تقدَّ وأيضًا ممَّ

1 - تعريفُ العلَّةِ هو المحورُ الأساسُ لفهم القاعدة.

2 - الفروقُ كثيرةٌ بين العلل الشرعيَّة والعقليَّة، وأوجُه التشابهِ قليلة.

رُ عليها أنَّها قاعدةٌ أصوليَّةٌ كليَّة. 3 - ورود الاستثناءاتِ على القاعدة لا يعكِّ

تِـه  3 - المصـدرُ للحكـم هـو اللهَّ تعالـى؛ لذلـك قـد يتخلَّـفُ الحكـمُ مـع وجـود علَّ

1  المستصفى من أصول الفقه الغزالي، 2/ 334.
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وذلـك لا يضـرُّ ذلـك.

تِـه: فـواتُ شـرطِه، أو  يـةِ إلـى عـدم الحكـمِ مـع وجـود علَّ 4 - مـن الاسـتثناءاتِ المؤدِّ
ـه، أو أهلِـه، أو وجـودِ مانـعٍ مـا. محلِّ

ف للحكـم(  ـةِ بمعنـى )الوصـف الظاهـر المنضبـط المعـرِّ وأخيـرًا، إنَّ اسـتعمالَ العلَّ
يجعل للقاعدة موضوعَ البحثِ استثناءاتٍ كثيرةً، حتى يخيَّلُ للمستقرِئ عدمُ انضباطِها؛ 
فـإن كانـت بهـذا المعنـى فإنَّنـا نحتـاج إلـى تقديـر لفـظِ »لذاتها« فتصبح القاعـدةُ: )الحكمُ 
يدور مع علَّتِه وجودًا وعدمًا لذاتها(. وبذلك تنضبط وتنسـحب على الأحكام الشـرعيَّةِ 

رناه فيها. باعتبـار الإضمـارِ الـذي قدَّ

ه ربِّ العالمين. َّ وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لل
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.	 

الإبهـاج فـي شـرح المنهـاج، السـبكي علـي بـن عبـد الكافـي بـن علـي وولـده تـاج الديـن عبـد 	 
الوهـاب، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 1416هــ - 1995م.

دار 	  أحمـد،  المنعـم  عبـد  فـؤاد  )318هــ(، ت:  إبراهيـم  بـن  ـد  المنـذر محمَّ ابـن  الإجمـاع، 
2004م.  - 1425هــ  ط1،  والتوزيـع،  للنشـر  المسـلم 

ـد )463هــ(، ت: سـالم 	  الاسـتذكار، ابـن عبـد البـرِّ أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الله بـن محمَّ
بيـروت، ط3، 1421هــ– 2000م. العلميَّـة،  الكتـب  دار  محمـد عطـا ومحمـد علـي معـوض، 

البحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق، ابـن نجيـم زيـن الديـن بن إبراهيم بن محمـد )970هـ(، دار 	 
الكتاب الإسـامي، بيروت، ط2، د. ت.

بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع، الكاسـاني عـاء الديـن أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد 	 
)587هــ(، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، ط2، 1406هــ - 1986م.

البرهـان فـي أصـول الفقـه، الجوينـي عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف )478هــ(، ت: 	 
لبنـان، ط1، 1418هـ ـ- 1997م. بيـروت  العلميـة،  الكتـب  بـن عويضـة،  بـن محمـد  صـاح 

ـد بـن عبـد اللهَّ بـن بهـادر، 	  تشـنيف المسـامع بجمـع الجوامـع، الزركشـي أبـو عبـد الله محمَّ
العلمـي وإحيـاء  للبحـث  قرطبـة  ربيـع، مكتبـة  اللهَّ  العزيـز وعبـد  عبـد  سـيِّد  )794هــ(، ت: 

- 1998م. 1418هــ  القاهـرة، ط1،  التـراث، 

ط1، 	  العلميَّـة،  الكتـب  دار  بيـروت،  )816هــ(،  ـد  محمَّ بـن  علـي  الجرجانـي  التعريفـات، 
1983م.  - 1403هــ 

د علي بن أحمد بن سـعيد )456هـ(، ت: إحسـان 	  التقريب لحدِّ المنطق، ابن حزمٍ أبو محمَّ
عباس، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط1، 1900م.

التلخيـص فـي أصـول الفقـه، الجوينـي أبـو المعالـي عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف 	 
بيـروت. البشـائر الإسـامية،  دار  العمـري،  النبالـي وبشـير أحمـد  )478هــ(. ت: عبـد الله جولـم 

د أمين بن محمود )972هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 	  تيسـير التحرير، أمير بادشـاه محمَّ
)1403هـ - 1983م(.
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ـد بـن أحمـد )1230هــ(، مطبعـة بابـي 	  حاشـية الدسـوقي علـى أمِّ البراهيـن، الدسـوقي محمَّ
الحلبـي، د ط، د ت.

درر الحـكَّام شـرح مجلَّـة الأحـكام، حيـدر علـي خواجـه أميـن أفنـدي )1353هــ(، تعريـب: 	 
فهمـي الحسـيني، دار الجيـل، بيـروت، ط1، 1411هــ - 1991م.

الرسـالة، الشـافعي أبـو عبـد الله محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس )204هــ(، ت: أحمـد شـاكر، 	 
مكتبـة الحلبـي، مصـر، ط1، 1358هــ - 1940م.

رفـع الحاجـب عـن مختصـر ابـن الحاجـب، السـبكيُّ تـاج الديـن عبـد الوهـاب بـن علـي بـن 	 
عبـد الكافـي )771هــ(، ت: علـي محمـد معـوض، عادل أحمد عبـد الموجود، عالم الكتب، 

بيـروت، ط1، 1999م - 1419هــ.

ـد موفَّـق الديـن عبـد الله بـن أحمـد بـن 	  روضـة الناظـر وجنَّـة المناظـر، ابـن قدامـة أبـو محمَّ
الريَّـان، ط2، 1423هــ - 2002م. سـة  ـد )620هــ(، مؤسَّ محمَّ

ـد بـن إسـماعيل بـن 	  سـبل السـام شـرح بلـوغ المـرام مـن أدلَّـة الأحـكام، الصنعانـي محمَّ
القاهـرة، د ط، د ت. الحديـث،  دار  صـاح )1182هــ(، 

ـد محيـي 	  سـنن أبـي داود، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني )275هــ(، ت: محمَّ
الديـن عبـد الحميـد، دار الفكـر، بيـروت.

السـنن الكبـرى، البيهقـي أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى )458هــ(، ت: 	 
مـة، 1414هــ – 1994م ـد عبـد القـادر عطـا، مكتبـة دار البـاز، مكَّـة المكرَّ محمَّ

ـد بـن يوسـف )875هــ(، مطبعـة 	  ـد بـن محمَّ شـرح أمِّ البراهيـن، السنوسـي أبـو عبـد اللهَّ محمَّ
الاسـتقامة، ط1، 1351هــ.

ـار أبـو البقـاء محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز الفتُّوحـي 	  شـرح الكوكـب المنيـر، ابـن النجَّ
ـاد، مكتبـة العبيـكان، الريـاض، ط2، 1418هــ -  ـد الزحيلـي ونزيـه حمَّ )972هــ(، ت: محمَّ

1997م.

د 	  ـبه والمخيـل ومسـالك التعليـل، الغزالـيُّ أبـو حامـد محمـد بن محمَّ شـفاء الغليـل وبيـان الشَّ
)505هـ(، ت: حمد الكبيسـي، مطبعة الإرشـاد، بغداد، ط1، 1390هـ - 1971م.

ـاد )393هـ(، ت: أحمد عبـد الغفور عطَّار، 	  الصحـاح، الجوهـري أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمَّ
دار العلم للمايين، بيروت، ط4، 1407ه ـ - 1987م.



القاعدة الأصوليَّة )الحكمُ يدور مع علَّتِه وجودًا وعدمًا( مفرداتهُا واستثناءاتهُا

56

صحيـح البخـاري، )الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمُـور رسـول الله صلى الله عليه 	 
وسـلم وسـننه وأيَّامـه(، أبـو عبـد الله محمـد بـن إسـماعيل الجعفـي )256هــ(، دار ابـن كثيـر، 

اليمامـة، بيـروت، ط3، 1407هــ – 1987م.

صحيح مسـلم، مسـلم أبو الحسـين مسـلم بن الحجاج )261هـ(، دار الجيل، بيروت، ط1، 	 
د ت.

رمضـان 	  سـعيد  محمـد  الدكتـور  البوطـي  الإسـامية،  الشـريعة  فـي  المصلحـة  ضوابـط 
1992م.  - 1412هــ  ط6،  بيـروت،  الرسـالة،  سـة  مؤسَّ )1434هــ(، 

حبنَّكـة 	  الرحمـن حسـن  عبـد  الميدانـي  والمناظـرة،  الاسـتدلال  وأصـول  المعرفـة  ضوابـط 
دمشـق، ط4، 1414هــ - 1993م. القلـم،  دار  )1425هــ(، 

الطبيعـة، أرسـطوطاليس )322 ق.م(، ترجمـة: إسـحاق بـن حنيـن، ت: عبـد الرحمـن بدوي، 	 
المركـز القومـي للترجمـة، القاهرة، 2007م.

عمـدة القـاري، العينـي أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بن موسـى )855هــ(، دار إحياء التراث 	 
العربـي، بيـروت، د. ط، د ت.

ـد بـن عبـد الواحـد السيواسـي )861هــ(، دار 	  فتـح القديـر، ابـن الهمـام كمـال الديـن محمَّ
بيـروت، د ط، د ت. الفكـر، 

الفصـول فـي الأصـول، الجصـاص أبـو بكـر أحمـد بـن علي أبو بكر الـرازي )370هـ(، وزارة 	 
الأوقاف الكويتيَّة، الكويت، ط2، 1414هـ - 1994م.

د بن علي بن محمد حامد )1158هـ(، 	  اف اصطاحات الفنون والعلوم، التهانوي محمَّ كشَّ
ت: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 1996م.

يَّـات، الكفـوي أبـو البقـاء أيـوب بـن موسـى )1094هــ(، ت: عدنـان درويـش ومحمـد 	 
الكلِّ

سـة الرسـالة، بيـروت. المصـري، مؤسَّ

لسـان العـرب، أبـو الفضـل محمـد بـن مكـرم بـن علـي )711هــ(، دار صـادر، بيـروت، ط3، 	 
1414هـ.

ـد بـن عمـر بـن الحسـن )606هــ(. 	  المحصـول مـن علـم الأصـول، الـرازي أبـو عبـد الله محمَّ
سـة الرسـالة، بيـروت، ط3، 1418هــ - 1997م. ت: طـه جابـر فيَّـاض العلوانـي، مؤسَّ



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 6 / 2023م

57

ـد بـن علـي 	  المصبـاح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر للرافعـي، الفيُّومـي أحمـد بـن محمَّ
)770هــ(، المكتبـة العلميَّـة، بيـروت.

المغنـي، ابـن قدامـة موفَّـق الديـن عبـد الله بـن أحمد بن محمد )620هـ(، مكتبة القاهرة، دون 	 
طبعة، 1388هـ - 1968م.

المنهـاج شـرح صحيـح مسـلم بـن الحجـاج، النـواوي أبـو زكريَّـا يحيـى بـن شـرف بـن مـري 	 
النـواوي )676هــ(، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، ط2، 1392هــ.

المواقـف، الإيجـي عضـد الديـن عبـد الرحمـن بن أحمد )756هـ(، ت: عبد الرحمن عميرة، 	 
دار الجيل، بيروت، ط1، 1997م.

الرسـالة، 	  سـة  الدكتـور محمـد حسـن، مؤسَّ هيتـو  التشـريع الإسـامي،  فـي أصـول  الوجيـز 
- 1984م. بيـروت، ط2، 1405هــ 

ـد )505هـ(، ت: أحمد 	  د بن محمَّ ـد بن محمَّ الوسـيط فـي المذهـب، الغزالـيُّ أبـو حامـد محمَّ
د تامر، دار السـام، القاهرة، 1417هـ. د محمَّ محمود إبراهيم ومحمَّ


